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الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠٠ 
– ١ آب/أغسطس ٢٠٠٠  نيويورك، ٥ تموز/يوليه 

البند ١٣ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 
   المسائل الاقتصادية والبيئية: الإدارة العامة والمالية العامة 

أعمال فريق الخبراء المعني ببرنامج الأمم المتحدة في مجالَــي الإدارة العامـة 
والمالية العامة في اجتماعه الخامس عشر   

تقرير الأمين العام    

موجز 
يتضمـن هـذا التقريـر الاسـتنتاجات والتوصيـات الرئيسـية لفريـق الخـبراء المعـــني 
ببرنـامج الأمـم المتحـدة في مجالَــي الإدارة العامـــة والماليــة العامــة، في اجتماعــه الخــامس عشــر، 
المعقود بمقر الأمم المتحدة في الفترة مـن ٨ إلى ١٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٠، والـذي كُـرس لموضـوع 
�العولمة والدولة�. وبحث فريق الخبراء آثار العولمة على دور الدولـة وسـير عملـها واسـتجاباا 
المؤسسية والإدارية، دف الاستفادة إلى أقصى حد من العولمة وتقليـل آثارهـا السـلبية إلى أدنى 
حـد. وواصـل فريـق الخـبراء النظـر في مسـألة التـهميش بوصفـها مـن آثـار العولمـة، فتنـاول أيضــا 

العملية التي تؤثر في نظم الإدارة الاقتصادية الوطنية والعالمية. وتم تقديم عدد من التوصيات. 
واستعرض فريق الخبراء، على النحو المطلوب بموجـب ولايتـه، البرنـامج الفرعـي ٧-٨ 
(الإدارة العامـة والماليـة العامـة والتنميـة) مـن مشـروع الخطـة المتوسـطة الأجـل للفـــترة ٢٠٠٢-
٢٠٠٥ وقـدم تعليقـات وتوصيـــات بشــأنه. كمــا اســتعرض الميزانيــة البرنامجيــة الحاليــة للفــترة 

٢٠٠٠-٢٠٠١ وقدم توصيات بشأن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين المقبلة. 
 __________
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وختاما، قدم فريق الخبراء تعليقات وتوصيات بشــأن الأعمـال الرئيسـية الـتي اضطلعـت 
ا شعبة الاقتصاد العام والإدارة العامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمانـة 
العامة للأمم المتحدة، وهي شبكة الأمم المتحدة الحاسوبية للمؤسسات الإقليميــة مـن أجـل بنـاء 
القدرات في مجالَـي الإدارة العامة والمالية العامــة، والتقريـر المعنـون �الدولـة والقطـاع الخـاص�، 
والميثاق المقترح للخدمة العامة في أفريقيـا، والتحسـينات الـتي أُدخلـت علـى العلاقـات في مجـالي 
الإدارة العامة والتنمية مع الصناديق والبرامج الأخرى التابعة للأمـم المتحـدة، ولا سـيما برنـامج 

الأمم المتحدة الإنمائي. 
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أولا - مقدمـــة 
ـــق الخــبراء المعــني  عقـد الاجتمـاع الخـامس عشـر لفري - ١
ببرنامج الأمم المتحـدة في مجالَــي الإدارة العامـة والماليـة العامـة 
بمقر الأمم المتحدة في الفترة من ٨ إلى ١٢ أيار/مايو ٢٠٠٠. 
وقـد قـرر الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، في قـــراره ١١٩٩ 
(د-٤٢) المـؤرخ ٢٤ أيـار/مـــايو ١٩٦٧، أن يتــم مــن وقــت 
لآخر استعراض برنامج الأمم المتحدة في مجالَـي الإدارة العامـة 
والمالية العامة من جانب اجتماع خـبراء، مـع مراعـاة جوانـب 
الإدارة العامة في جميع برامج منظومـة الأمـم المتحـدة، وتقـديم 
تقرير عن ذلك لينظـر فيـه الـس. وعمـلا ـذا القـرار، يعقـد 
فريـق الخـبراء اجتماعـات كـل سـنتين، ويقـوم بـدور لجنـة فنيــة 

من لجان الس في ميدان الإدارة العامة والمالية العامة. 
وفي أعقــاب الــــدورة الخمســـين المســـتأنفة للجمعيـــة  - ٢
العامـة بشـأن الإدارة العامـة والتنميـة (١٥-١٩ نيسـان/أبريـــل 
١٩٩٦)، ومــن منطلــق الاسترشــــاد بقـــرار الجمعيـــة العامـــة 
ـــــــد  ٢٢٥/٥٠ المــــــؤرخ ١٩ نيســــــان/أبريــــــل ١٩٩٦، عق
الاجتماعــان الثــالث عشــر والرابــع عشــر لفريــق الخــــبراء في 
ـــــــوالي،  نيويـــــورك في عامــــــي ١٩٩٧ و ١٩٩٨، علـــــى الت
للمسـاعدة في تنفيـذ مـا قررتـه الجمعيـة العامـــة خــلال دورــا 
الخمسين المستأنفة، على النحـو الـوارد في قرارهـا ٢٢٥/٥٠. 
وركَّـز فريـق الخـبراء في اجتماعـه الثـــالث عشــر علــى مســائل 
إعادة تشكيل الدولــة وتحديـث مؤسسـاا لمواجهـة التحديـات 
الجديــدة الناشــئة. وركَّــز فريــق الخــبراء، في اجتماعــه الرابـــع 
عشر، على وضع وتنفيذ السياسات العامة. وقدم الأمين العام 
تقريرا (A/53/173-E/1998/87) عن تنفيذ قرار الجمعيـة العامـة 
٢٢٥/٥٠. وأوصـى فريـق الخـبراء، في اجتماعـه الرابـع عشــر، 
بأن يقوم الأمـين العـام بـإجراء تقييـم خمسـي للتقـدم المحـرز في 
تنفيـذ هـذا القـرار وإبـلاغ اسـتنتاجاته إلى الجمعيـة العامـة عـــن 
ـــة العامــة هــذه  طريـق الـس في عـام ٢٠٠١. وأيـدت الجمعي
التوصيـة في قرارهـا ٢٠١/٥٣. ويتمثـل الاتجـاه العـام للقطـــاع 

الاقتصــادي والاجتمــاعي بــالأمم المتحــدة في تعزيــز التعـــاون 
الــدولي وتحقيــق التنميــة في عــالم يتحــول إلى العولمــة بســـرعة 
ـــالنظر إلى المكانــة  ويتسـم بـتزايد الـترابط فيمـا بـين الـدول. وب
المتمـيزة الـتي تحتلـها الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بمعالجـــة قضيــة 
عولمــة الاقتصــاد العــالمي، ركَّـــز فريــــق الخـــبراء في اجتماعـــه 
الخـامس عشـر علـى موضـــوع �العولمــة والدولــة�، فنظــر في 
كيفيـة تأثـير العولمـة علـى دور الدولـة وســـير عملــها، وأنــواع 
الاســتجابات، المؤسســية منــها والإداريــة، المناســــبة لتحقيـــق 
الاستفادة إلى أقصى حد من العولمة وتقليل آثارها السـلبية إلى 

أدنى حـد. 
وانطلاقا من هـذه الخلفيـة، وضمـن إطـار تنفيـذ قـرار  - ٣
الجمعيـــة العامـــة ٢٢٥/٥٠، نـــاقش فريـــق الخـــبراء المســــائل 

الرئيسية التالية المتصلة بالعلاقة بين العولمة والدولة: 
ـــة: اســتعراض عــام - أجــرى  العولمـة والدول (أ)
فريق الخبراء مناقشة عامة لعناصر/عمليات العولمة وأثرها علـى 
اتمـع، ولا سـيما الدولـة والقطـاع الخــاص واتمــع المــدني، 
واســتجابة الدولــة لعمليــــــة العولمــــة، والعولمـــة والمؤسســـات 
العالميــــــة، وتــــــأهب القــــــوى الوطنيــــــة للعولمــــــة (انظــــــــر 

ST/SG/AC.6/2000/L.5)؛ 

– ركــــزت  الاســـتجابة المؤسســـــية للعولمــــة  (ب)
المناقشة على طابع المؤسسات التي يعمل الناس ضمـن إطارهـا 
ويســـهمون في التنميـــــة البشــــرية. وبحثــــت أيضــــا تجــــارب 
الحكومات ذات الوعي العالمي، الـتي قـامت بإنشـاء أو تعديـل 
المؤسســات مــن أجــل دراســة هــذه البيئــة الآخــذة في التغـــير 
بسرعة، والتشجيع على ابتكار السياسـات والتحـاور بشـأا، 
وتعجيل عملية اتخاذ القــرار، وتقبـل الفشـل في الأجـل القصـير 
مـن أجـل وضـع اسـتراتيجيات مسـتدامة علـى الأجـل الطويـــل 

(انظر ST/SG/AC.6/2000/L.6)؛ 
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– تواجــــــه  الاســـــتجابة الإداريـــــة للعولمـــــة  (ج)
الحكومــات في البلــدان الناميــة التحــدي المتمثــل في مواصلــــة 
الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الدولة في نفــس الوقـت الـذي 
يجري فيه التكيف مع العولمة. وبحث في هـذه المناقشـة العامـة 
الدور الذي يتعين أن يؤديه موظفو الخدمـة العامـة فيمـا يتعلـق 
بالاسـتجابة للعولمـة، مـن حيـث تعزيـز القـدرة الإداريـة للدولــة 
على تحقيق النمو الاجتمـاعي والاقتصـادي، ويئـة بيئـة تمكَّـن 

اتمع من الازدهار (انظر ST/SG/AC.6/2000/L.7)؛ 
ـــق  – تنــاول فري العولمــة والإدارة الاقتصاديــة  (د)
الخبراء أيضا العمليات التي تؤثر علـى نظـم الإدارة الاقتصاديـة 
الوطنيـــة والعالميـــة. وأقـــــر بضــــرورة تكييــــف نظــــم الإدارة 
الاقتصادية الوطنية دف الاسـتفادة مـن الإمكانـات الإيجابيـة 
للعولمة الاقتصادية وتجنب الآثار السـلبية الـتي يمكـن أن تـترتب 
عليـــها. وخلـــص إلى أن هـــذا الأمـــــر يتطلــــب تغيــــيرات في 
السياســـات والمؤسســـــات ونظــــم الإدارة الوطنيــــة. (انظــــر 

ST/SG/AC.6/2000/L.4)؛ 

– أوصى فريق الخبراء  مؤشرات القطاع العام  (هـ)
في اجتماعـه الرابـع عشـر بـأن يعـد برنــامج الأمــم المتحــدة في 
مجالي الإدارة العامة والمالية العامة إطارا لجمـع البيانـات القابلـة 
للمقارنة على الصعيد الدولي. واستجابة لهذا الطلـب، قُدمـت 
ورقة عن مؤشرات القطاع العام إلى فريق الخبراء في اجتماعـه 

الخامس عشر. (انظر ST/SG/AC.6/2000/L.2)؛ 
النبذ القطرية في مجال الإدارة العامـة – عمـلا  (و)
ـــن  بقـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٥/٥٠، وبالتوصيـات الصـادرة ع
فريق الخبراء في اجتماعه الرابع عشر، شرعت شـعبة الاقتصـاد 
العـــام والإدارة العامـــة التابعـــة لإدارة الشـــــؤون الاقتصاديــــة 
والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في إجـراء دراســـة 
استقصائية، بالتعاون مـع المعـهد الـدولي للعلـوم الإداريـة، عـن 
المعلومـات اللازمـة علـى الصعيـد القطـري ـدف تفـهم الحالــة 

الراهنـة والخلفيـة التاريخيـة لـــلإدارة العامــة في البلــدان الناميــة. 
ـــات  وقُدمـت إلى فريـق الخـبراء في اجتماعـه الخـامس عشـر عين
مـن النبـذ القطريـة ليقـوم باسـتعراضها والتعليـق عليـها. (انظـــر 

ST/SG/AC.6/2000/CRP.2)؛ 

اســتعراض برنــامج الأمــم المتحــدة في مجـــالي  (ز)
ــــق الخـــبراء في  – اســتعرض فري الإدارة العامــة والماليــة العامــة 
اجتماعه الخامس عشر البرنامج الفرعـي ٧-٨ (الإدارة العامـة 
والمالية العامة والتنمية) ضمن البرنامج ٧ (الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعيـة) مـــن مشــروع الخطــة المتوســطة الأجــل للفــترة 
ــــام  ٢٠٠٢-٢٠٠٥، وقــدم تعليقــات وتوصيــات بشــأنه. وق
أيضا بالتعليق على الميزانية البرنامجيـة المنقحـة للبرنـامج الفرعـي 
لفــــترة الســــنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ واســــتعراضها، وإصــــــدار 
توصيــات بشــأن الميزانيــة البرنامجيــة لفــترة الســـنتين ٢٠٠٢-
ــــذه البنـــود، أدلي ببيانـــات بشـــأن  ٢٠٠٣. وبالإضافــة إلى ه
مشروع ميثاق للخدمة العامة في أفريقيا، وبشأن شبكة الأمـم 
المتحــدة الحاســوبية للمؤسســات الإقليميــــة مـــن أجـــل بنـــاء 
القدرات في مجالي الإدارة العامة والمالية العامة، وبشأن التعزيــز 
الجاري للترتيبات التعاونية القائمة بـين برنـامج الأمـم المتحـدة 
في مجـالي الإدارة العامـة والماليـة العامـة وأجـهزة منظومـة الأمــم 
المتحدة الأخرى، بما في ذلك برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي. 

 .(ST/SG/AC.6/2000/L.8 انظر)
 

 ثانيا -التوصيات 
التوصيـات الـتي تتطلـب مـن الـس الاقتصــادي  ألف -

والاجتماعي اتخاذ إجراءات   
التوصية ١ 

يوصـي فريـق الخـبراء بـأن يعتمـد البرنـامج الفرعـــي ٨  - ٤
(الإدارة العامة والمالية والتنمية)، ضمـن البرنـامج ٧ (الشـؤون 
الاقتصادية والاجتماعية) من الخطة المتوسـطة الأجـل المقترحـة 
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للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، مع إدخال عدد من التغيـيرات، علـى 
النحو المبين في المرفق الأول أدناه. 

 
التوصية ٢ 

يوصي فريق الخبراء بأن يعقَد اجتماعه السادس عشـر  - ٥
خـلال الربـع الأول مـن عـام ٢٠٠٢، وأن يشـــارك فيــه أكــبر 
عدد من الخبراء، لتحقيـق تمثيـل جغـرافي أوسـع نطاقـا، ويمكـن 

أن يتم ذلك عن طريق اختصار وقت الاجتماع. 
التوصية ٣ 

يوصــي فريــق الخــبراء بــإعلان يــــوم الأمـــم المتحـــدة  - ٦
للخدمة العامة بغية الاحتفال بقيمة مزايـا تقـديم الخدمـات إلى 
اتمعات المحلية على المستويات المحلي والوطـني والعـالمي، مـع 
تخصيـص جوائـــز يقدمــها الأمــين العــام للمســاهمين في قضيــة 

تعزيز دور الخدمة العامة ومكانتها وتسليط الأضواء عليها. 
 

التوصية ٤ 
نظــرا للأهميــة الحاسمــــة لقضايـــا التنميـــة الاقتصاديـــة  - ٧
والاجتماعية المتعلقة بالتنميـة المؤسسـية والإداريـة، يـرى فريـق 
الخبراء ضرورة توثيق علاقاته وتفاعلاته مع الهيئـات الأساسـية 
والكيانـات الحكوميـــة الدوليــة مــن قبيــل الــس الاقتصــادي 
والاجتماعي، كما يمكـن أن تسـتفيد مـداولات الـس بشـأن 
المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى حـد كبـير 
من مساهمة فريـق الخـبراء. ولزيـادة فعاليـة هـذا الأمـر، يوصـي 
الفريق بأن يعيد الس النظر في وضع فريق الخـبراء وترتيبـات 

الإبلاغ الخاصة به. 
 

التوصية ٥ 
يوصي فريق الخبراء بـأن تنشـئ الأمـم المتحـدة آليـات  - ٨
مناسـبة مـن أجـل إتاحـة الفرصـة أمـام وزراء الـدول الأعضـــاء 
و/أو مسؤوليها الرفيعي المستوى المسؤولين عن الإدارة العامـة 

للاجتماع بصورة دورية بغية مناقشة المواضيـع ذات الاهتمـام 
المشترك وتبادل الخبرات.  

 
التوصية ٦ 

ـــن طريــق  يوصـي فريـق الخـبراء بـأن يجـري الـس، ع - ٩
هيئاته الفرعية، تحليلا مقارنا لنظم الإدارة الاقتصاديـة الوطنيـة 
ودراسـة أفضـل الممارسـات مـــن أجــل المســاعدة علــى وضــع 

الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعالة. 
 

التوصية ٧ 
يوصـي فريـق الخــبراء بــأن يــدرج الــس في جــدول  - ١٠
أعمالـه مناقشـة المســـائل المتعلقــة بــالإدارة الاقتصاديــة ويقــدم 
مبادئ توجيهية متعلقة بالسياسات لأنظمة الإدارة الاقتصادية 
العالميـة الـتي أنشـئت لمختلـف اـــالات الفنيــة وتتــولى إدارــا 

الوكالات المتخصصة. 
 

التوصية ٨ 
يوصـي فريـق الخـبراء الـس بـأن يـولي اهتمامـا كبــيرا  - ١١
ـــة  لتوسـيع نطـاق العمـل الـذي أنجـزه فعـلا وزراء الخدمـة المدني
الأفارقة، وأن ينظر في وضع ميثـاق الأمـم المتحـدة النموذجـي 

للخدمة العامة. 
 

 باء – التوصيات التي يوجه انتباه الس إليها 
ـــب مـــن منظومـــة الأمـــم  التوصيــات الــتي تتطل - ١

المتحدة اتخاذ إجراءات   
التوصية ٩ 

ـــــداد إدارة الشــــؤون  يؤيـــد فريـــق الخـــبراء بقـــوة إع - ١٢
الاقتصاديـة والاجتماعيـــة منشــورا دوريــا عــن حالــة القطــاع 
العـام، يحتـوى علـى بيانـات أساسـية عـن القطـاع العـــام ونبــذ 
قطريـة عـن الإدارة العامـة وتحليـلا للقضايـا المســـتجدة المتعلقــة 

بالقطاع العام. 
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التوصية ١٠ 
يوصي فريق الخـبراء بـأن تجمـع الأمـم المتحـدة وتحلـل  - ١٣
وتنشـر بيانـات عـن القطـاع العـام بانتظـام، مـع إجـــراء تحليــل 
مناسب للتغيرات والاتجاهات، وأن يشـمل ذلـك بيانـات عـن 
العمالــة في القطــاع العــام والنفقــات علــى جميــع مســــتويات 

الحكومة والنفقات الضريبية ذا الصدد. 
 

التوصية ١١ 
يوصـي فريـق الخـــبراء بــأن تجمــع الأمانــة العامــة مــن  - ١٤
الدول الأعضاء معلومات عن التقـدم المحـرز داخـل القطاعـات 
العامـة الوطنيـة في إطـار الإعـداد للتقييـم الخمسـي لتنفيـذ قــرار 
الجمعية العامة ٢٢٥/٥٠. ويوصـي الفريـق كذلـك بـأن تنظـر 
الدول الأعضاء في اختيار موظفين رفيعـي المسـتوى مسـؤولين 

عن الإدارة العامة للمشاركة في مناقشة التقرير. 
 

التوصية ١٢ 
يؤيـد فريـق الخـبراء المبـادرات المتخـــذة لتعزيــز التــآزر  - ١٥
والتعـاون والتنسـيق بـين مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحــدة في 
مجـــال الإدارة العامـــــة. ويلاحــــظ أيضــــا النتيجــــة الإيجابيــــة 
للمشـاورات مـن أجـل التعـاون والتنسـيق بـــين إدارة الشــؤون 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبرنــامج الأمــــم المتحـــدة الإنمـــائي 
ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونســـكو). 
وفضلا عن ذلك، يرحب الفريق بالعروض التي قدمها برنـامج 
الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي بشأن أنشطتهما في هـذا 

اال. 
 

التوصية ١٣ 
يوصـي فريـق الخـبراء بـأن تقـدم الأمـم المتحـدة الدعــم  - ١٦
إلى الحكومات الأفريقية في وضع وتنفيذ ميثاق الخدمـة المدنيـة 
الخاص ا على المستوى الوطني وبأن توجد السـبل والوسـائل 
الكفيلة بدعم وتشجيع المبـادرات مـن هـذا القبيـل المتخـذة في 

مناطق أخرى. 

التوصية ١٤ 
يؤيــد فريــق الخــبراء تــأييدا تامــا ويقــر خطــة عمــــل  - ١٧
مشروع عائد التنمية المتعلق بربط المؤسسات الإقليمية بشبكة 
حاســوبية لأغــراض بنــاء القــــدرات في مجـــالي الإدارة العامـــة 
ـــاون تســتخدم تكنولوجيــا  والماليـة العامـة، باعتبارهـا آليـة للتع
المعلومات في هذا اال. ويؤكد الفريـق علـى ضـرورة تعميـق 
أثــر المشــروع بتعزيــز قــدرات الــوزارات الوطنيــة والمــــدارس 
والمؤسسات الوطنية للإدارة العامة في البلدان الناميـة والبلـدان 
التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة علـى الوصـول إلى البيانـات 

والمعلومات والتدريب عن طريق تكنولوجيا المعلومات. 
 

التوصية ١٥ 
يوصــي فريــق الخــبراء بــأن تســــاعد الأمـــم المتحـــدة  - ١٨
الحكومـــات الوطنيـــة علـــى اكتســـاب القـــدرات الضروريــــة 
للتفاوض كي تستعد للمفاوضات المتعلقــة بإقامة أنظمة إدارة 

اقتصادية عالمية. 
 

التوصية ١٦ 
يحــث فريــق الخــبراء الأمــم المتحــدة علــــى مســـاعدة  - ١٩
ـــــها الوطنيــــة لــــلإدارة  الحكومـــة الوطنيـــة في تكييـــف أنظمت
الاقتصاديـــة (السياســـات والمؤسســـات) اســـــتجابة للعولمــــة، 
ويشمل ذلك تقديم العون لتعزيز القدرات على وضـع وتنفيـذ 
ــــة  السياســات في الاقتصــادات الناميــة وتلــك الــتي تمــر بمرحل

انتقالية. 
التوصيات التي تتطلــب مــن الحكومــات اتخــاذ  - ٢

إجراءات   
التوصية ١٧ 

ـــة والبلــدان  يوصـي فريـق الخـبراء جميـع البلـــدان النامي  - ٢٠
الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة بالاسـتثمار في تنميـــة رأس 
المـال البشـري والاجتمـاعي، الـذي يشـكل أكـبر مصـــدر مــن 

مصادر الثروة وأهم عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
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التوصية ١٨ 
ـــق الخــبراء بــأن تــولي جميــع الحكومــات،  يوصـي فري  - ٢١
وبخاصة حكومات البلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلــة انتقاليــة، الأولويــة لتعزيــز القــدرات في مجــال وضــــع 

السياسات العامة وإدارة الخدمة العامة. 
 

التوصية ١٩ 
يوصي فريق الخبراء بتدريب الموظفـين العـامين للعمـل  - ٢٢
ـــــدولي، وبــــأن  علـــى المســـتويات الوطـــني ودون الوطـــني وال
يشـــاركوا في التدريـــب علـــى القيـــادة. وينبغـــي أن تصــــوغ 
ــــات الموظفـــين العـــامين وسياســـاا  الحكومــات إطــارا لمنظم
والمسـارات الوظيفيـة الـتي تجتـــذب وتســتبقي وتنمــي قــدرات 
ــــه طاقـــام نحـــو  الأشــخاص المناســبين وتدفعــهم علــى توجي

المصلحة العامة.  
 

التوصية ٢٠ 
ـــاذ تدابــير  يـرى فريـق الخـبراء أن علـى الحكومـات اتخ - ٢٣
عاجلـة ومنســـقة لتعزيــز الهيــاكل الأساســية المتعلقــة بالمبــادئ 
الأخلاقية في مختلف بلداا وأن تستحدث مجموعة شاملة مـن 
الآليـات، بمـا فيـها الأجـر المرتبـط بـــالجدارة والنقــاط المرجعيــة 
لـلأداء، لمعالجـة الفســـاد ورفــع مســتوى الحيــاة العامــة بصفــة 

عامة، وطنيا وعالميا. 
 

التوصية ٢١ 
يحث فريق الخبراء الحكومات الوطنية على وضع ـج  - ٢٤
اســتراتيجية وبنــاء القــدرات الضروريــة لصياغــة السياســــات 
العامـــة مـــن أجـــل اســـــتغلال الفــــرص الكامنــــة في العولمــــة 

الاقتصادية. 
 

التوصية ٢٢ 
يوصي فريق الخبراء الحكومات الوطنية ببناء القدرات  - ٢٥
التنظيمية كخطوة أساسية في سـبيل مواجهـة اختـلال التـوازن 

الذي ينشأ بين الحيزين الاقتصادي والسياسي والذي يحد مـن 
الاستقلال الذاتي ومن السيادة الوطنيين. 

 
التوصية ٢٣ 

يوصي فريق الخبراء الحكومات الوطنية بإنشاء آليـات  - ٢٦
مؤسسية مناسبة للتعاون بين الحكومــات والشـركات المتعـددة 
ـــة المــتزايدة للــدور  الجنسـيات، اعترافـا مـن الحكومـات بالأهمي

الذي تؤديه هذه الشركات كقوة دافعة في عملية العولمة.  
 

التوصية ٢٤ 
يوصي فريق الخبراء بأن تنظـر الحكومـات الوطنيـة في  - ٢٧
وضع منهجيــة متسـقة وتسـهيل الوصـول إلى البيانـات المتعلقـة 

بالقطاع العام وزيادة اكتمال هذه البيانات. 
  

ــــه  ـــــراء في اجتماع ــــــق الخبـ ـــال فريــ أعم ثالثا -
الخامس عشر   

العولمة والدولة: استعراض عام  ألف -
لقـد شـهدت السـنوات العشـرون الأخـيرة مـن القــرن  - ٢٨
العشـرين ثـورة في شـــؤون الحكــم والإدارة العامــة لم تســتنفد 
قواهـا حـتى الآن. وقـد أعطـــى الاتصــال الآني وزوال العوائــق 
ـــدا  التجاريـة وتحـرر أسـواق رؤوس الأمـوال العالميـة معـنى جدي
للعولمة، وهي اتجاه قديم جدا في واقع الأمر، مدفوعـة في ذلـك 
بعوامـل قويـة يعـد التقـدم التكنولوجـــي مــن أبرزهــا. فخــلال 
الثمانينات ومطلع التسعينات ظهر إلى حيز الوجـود توافـق في 
الآراء يتعلـق بالسياسـات ويؤيـد التحويـل إلى القطـاع الخــاص 
وإزالـة القيـود وإزالـة البيروقراطيـة وإضفـاء طـابع اللامركزيــة، 
وهو تحول يسـير في كثـير مـن الأحيـان يـدا بيـد مـع العبـارات 
الشـديدة اللهجـــة المعاديــة للدولــة ومــع الحملــة لإيقــاف نمــو 
الحكومــة ودفعــه في الاتجــــاه المعـــاكس. وفي تحـــول أساســـي 
للنمـاذج أصبحـت الدولـة والحكومـة المركزيـــة، اللتــان كانتــا 
تعتـــبران علـــى نطـــــاق واســــع في الخمســــينات والســــتينات 
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ـــــة،  كمحركـــين ضروريـــين للتنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصادي
أصبحتا على العكس تصوران الآن بصورة سلبية. 

ـــة الماضيــة، حــدث تحــول  وفي خـلال السـنوات القليل - ٢٩
تدريجي ولكنه ملحوظ نحو الابتعاد عـن المواقـف المتطرفـة مـن 
هذا القبيل. وجمعت الجمعية العامـة في قرارهـا ٢٢٥/٥٠ بـين 
دعـوة الحكومـــات إلى تعزيــز قدراــا في مجــال الإدارة العامــة 
والماليــة العامــة وبــين دعــم التوجــه نحــــو الســـوق. وفي عـــام 
١٩٩٧، أشـــار فريـــق الخـــبراء في اجتماعـــه الثـــــالث عشــــر 
(E/1997/86) إلى أن الأسواق القوية والدول القوية لا تشكل 
بتة قوى متعارضة، بل تكمـل كـل منـها الأخـرى حقـا ويمثـل 
وجودهـــا شـــرطا ضروريـــا لتحقيـــق الازدهـــار الاقتصــــادي 

والعدالة الاجتماعية. 
وفي اجتماعه الخامس عشر، وافق فريـق الخـبراء علـى  - ٣٠
ـــه، مؤكــدا  هـذا الموقـف، واسـتخدمه كنقطـة انطـلاق لمداولات
الدور الدائم والمحوري، وإن كان متغـيرا، الـذي تؤديـه الدولـة 
في ضمـان أداء عـدد مـــن الوظــائف الحاسمــة الــتي لا يســتطيع 
القطـاع الخـاص ولا اتمـع المـدني المنظـم أداءهـا علـى الوجـــه 
اللائق. وأبرز هذه المهام الحفاظ على القانون والنظـام وتعزيـز 
ـــان والملكيــة؛ وإيجــاد الظــروف العادلــة  وحمايـة حقـوق الإنس
والمواتيــــة للأعمــــال الحــــرة والابتكــــار الفــــــردي والعمـــــل 
ــــان الاجتمـــاعي والمحافظـــة  الاجتمــاعي؛ وإنشــاء شــبكة الأم
عليــها، وتمكــين المواطنــين مــن ممارســة الحكــم الديمقراطــــي؛ 
ـــني  وتعزيـز وتسـهيل الحـوار الاجتمـاعي علـى المسـتويات الوط
ودون الوطني والدولي؛ والتوسط في المنازعات وتخفيــف حـدة 
الصراعات وتحقيق المصالحة بين الثقافات أو المصـالح المتنافسـة 

في اتمعات المعاصرة التي تزداد تنوعا. 
وأخــيرا وليــس آخــرا، فــإن الــدول القويــة ضروريـــة  - ٣١
لحمايـة الأطفـال والمرضـــى والمســنين وأشــباههم مــن الفئــات 
المســـتضعفة في اتمـــع؛ ولمكافحـــة الاســـــتبعاد الاجتمــــاعي 

ــتي  للأقليـات ولضمـان توزيـع أعـدل لأسـباب الرفـاه والمزايـا ال
يمكــن أن تتيحــها الحضــــارة والتقـــدم التكنولوجـــي والعولمـــة 
للجميع. وبالتأكيد ليست العولمـة دواء لكـل داء، فـهي تحمـل 
ـــود، ولكنــها تحمــل كذلــك كثــيرا مــن  معـها الكثـير مـن القي
الفرص التي تدل التجربة على أا لم تـوزع توزيعـا منصفـا في 
أنحاء العالم. وبالفعل، وحسب النتيجة التي توصـل إليـها فريـق 
الخــبراء، فــإن التوزيــع المختـــل للفوائـــد والتكـــاليف والمزايـــا 
والعيوب المترتبة على العولمة، على الصعيدين الوطـني والعـالمي 
علـى حـد سـواء، يوضـــح أهميــة وجــود دولــة قويــة وبارعــة. 
وتدعو الحاجة إلى وجود دولـة رشـيدة اسـتراتيجيا لوضـع أي 
بلـد في موضـع يمكنـه مـن مواجهـة الظـــروف الطارئــة المتغــيرة 

مواجهة فعالة ومن تسخير رياح التغيير لخدمة مصالحه. 
٣٢ - وقد ترك التراجع المتعجل للدولـة في كثـير مـن أنحـاء 
العالم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية 
في افتقار شديد إلى وسائل مواجهة التغيرات السريعة في عهد 
العولمة. وخلال العقد الماضي، أسهمت العولمة أيضـا في زيـادة 
تفاقم كثير مـن مشـاكل العالـــم الأكثـــر إلحاحــــا. وفي ضـوء 
مــا ورد في �تقريــر التنميــة البشــرية� الأخــير الصــادر عــــن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، وكذلـك النقـاش الـذي جـرى 
خلال الاجتماع الخامس عشر لفريـق الخـبراء، يمكـن تلخيـص 

هذه المشاكل الأكثر إلحاحا كما يلي : 
ــــور رأس المـــال  زيــادة هائلــة في الفقــر مرتبطــة بتده �

الاجتماعي؛ 
ـــراء، وبــين  ازديـاد اتسـاع الفجـوة بـين الأغنيـاء والفق �
ـــهرة، وبــين  الأقويـاء والضعفـاء، وبـين المـهرة وغـير الم

المتصلين بالشبكات وغير المتصلين ا؛ 
تفاقم الجريمة المنظمة والفساد؛  �

تدهور البيئة المادية العالمية.  �
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وفي عـهد يـتزايد فيـه الـــترابط العــالمي، تشــكل تلــك  - ٣٣
ــــــة الحكـــــم  الاتجاهــــات ديــــدات محتملــــة لنوعيــــة وحيوي
ـــــدى البعيــــد، للاســــتقرار  الديمقراطـــي، وكذلـــك، علـــى الم
الاقتصـادي والسـلام. وفي معـرض النقـاش، تطـرق عـــدد مــن 
المشـاركين إلى خطـــر انقســام الــدول إلى دولتــين منفصلتــين: 
الأغنياء والفقراء. وانضـم فريـق الخـبراء إلى الـرأي القـائل بـأن 
ـــق اتخــاذ الدولــة إجــراءات  هـذا الخطـر يمكـن تفاديـه عـن طري
صارمة وعن طريق التعـاون العـالمي. وأدى بحـث هـذه المسـألة 
بدورها إلى التركيز على الدور المحوري للدولة في دفع اتمـع 
ـــهود متضــافرة لمعالجــة المســائل المذكــورة  الـدولي إلى بـذل ج

بطريقة فعالة. 
ودعــا فريــق الخــبراء إلى التــآزر والمزيــد مــن تكـــامل  - ٣٤
الجهود من جانب الحكومات من ناحية والمنظمات الحكوميـة 
الدوليـة مـن ناحيـة أخـرى. ويتطلـع إلى الجامعـات والأوســـاط 
الأكاديمية في جميع أنحاء العـالم للمشـاركة بإسـهامات جديـدة 
ومبتكرة في المناقشة بشأن الشواغل الهامة حاليا. وحبـذ فريـق 
الخبراء اتباع ج جامعة لعدة تخصصات وذات قاعدة عريضة  
إزاء المشـاكل المدرجـــة في جــدول أعمالــه ورحــب بمشــاركة 
إختصاصيين في الاقتصاد في اجتماعه الخامس عشر، مما أثـرى 

النقاش إلى حد كبير حسب رأيه. 
ووفقا لما رآه الفريق الخبراء، فإن التمتـع برؤيـة ثاقبـة،  - ٣٥
والانفتـاح للتغيـير، وتقبـل الأفكـار الجديـدة والإحسـاس أيضــا 
بالاحتياجات الإنسانية الملحة والوعي السياسـي تعتـبر مسـائل 
أساســية لمواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين. وقــــد 
ورثـت الإنسـانية، منـذ العقـد المـاضي، مجموعـة مـــن المشــاكل 
التي ما زالت قائمـة: فـالآن هنـاك توافـق مـتزايد في الآراء بـأن 
السياسات المتبعـــــة خـــــــلال الثمانينـــات ومطلـع التسـعينات 
لم تساهم فقط في حل هذه المشاكل بل جعلتـها في كثـير مـن 
الأحيان أسوأ مما كانت عليه. ووفقـا لمـا ذكـره للبنـك الـدولي 
فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار واحد 

ـــة مــن عــام ١٩٩٦ إلى عــام  في اليـوم ارتفـع بمعـدل ٣ في المائ
١٩٩٨ ووصل الآن إلى ١,٣بليون نسمة. 

وســيبرز هــذا الإرث وهــذه الأزمــة بدرجــــة كبـــيرة  - ٣٦
حجم وتعقيدات المشاكل التي تواجه البلـدان الناميـة والبلـدان 
الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. وســـيعملان علــى إظــهار 
مخـاطر المعالجـات الســـريعة، والأســاليب المختزلــة والمبالغــة في 
ـــى  الاعتمـاد علـى حلـول الخـبراء التقنيـين الضيقـة. وعـلاوة عل
ذلك فقد أحدثا قبولا لمنهجيات واسـتراتيجيات متنوعـة بـدلا 
ــع.  مـن الحلـول السـيئة السـمعة، أي حـل واحـد يناسـب الجمي
وهكذا، فقد ناقش مؤخرا كبار المسؤولين الحكوميـين بمنظمـة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذين يمثلـون ٢٧ دولـة 
عضــوا وممثلــي المنظمــات الدوليــة الهامــــة في الملتقـــى الرفيـــع 
المسـتوى بشـأن حكومـــة المســتقبل، كيفيــة تطلــب الظــروف 

الثقافية والسياسية المختلفة اتباع ج مختلفة. 
ووافـق فريـق الخـبراء علـى هـــذا الــرأي. ومــع ذلــك،  - ٣٧
حـذر أيضـا مـن أن النـهج الموضوعـة حســـب الطلــب تشــكل 
ـــق بــالأدوات التشــخيصية  تحديـا كبـيرا للحكومـات فيمـا يتعل
والقــدرة علــى صنــع السياســات وبنــاء المؤسســات اللازمــــة 
لإجـراء الاستكشـاف وتحقيـق التعـاون ذي القـــاعدة العريضــة 
والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ومن رجال الأعمال علـى 
المستويين الوطني والدولي. وتستطيع مؤسسات منظومة الأمم 
المتحدة أن تسهل هذه العملية عبر المسـاعدات الفنيـة وتقاسـم 
المعلومات. بيد أن المبـادرة يجـب أن تتخذهـا الحكومـات الـتي 

تستند إلى القيادة السياسية القوية والالتزام أمام المواطنين. 
ــــة هـــذه النقطـــة الضـــوء علـــى  وقــد ســلطت مناقش - ٣٨
تعقيــدات مهمــة بنــاء القــدرات الــتي ظــهرت في الاجتمــــاع 
الخامس عشر لفريق الخبراء كأولوية أولى لكل البلـدان الناميـة 
والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. ويمكـــن تعريــف 
مفهوم بناء القدرات وهـو مفـهوم مـراوغ للغايـة، بأنـه الجمـع 
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بـين تنميـة المـــوارد البشــرية وتعزيــز المؤسســات. وهــذا يعــني 
بالنسـبة للحكومـات وكذلــك بالنســبة للمنظمــات السياســية 
والاجتماعيـة في البلـدان الناميـة والبلـــدان الــتي تمــر اقتصاداــا 
بمرحلة انتقالية، بذل جـهود متضـافرة لدعـم إمكانـات الإدارة 
وحـــل المشـــاكل. ويتطلـــب بنـــاء القـــدرات أمـــوالا لتوفــــير 
المعلومــات في عــدة ميــادين مختلفــة، ومــهارات فنيــــة رفيعـــة 
المســتوى ونزاهــة ومعايــير أخلاقيــة عاليــة وخــــبرة مهنيـــة في 
الحكومــة والخدمــة العامــة وقــدرة علــى الحركــــة وكفـــاءات 
ــــة  شــخصية تكتســب أهميــة كــبرى في البيئــة الحيويــة المختلف
والاجتماعية والاقتصادية كثـيرة المطـالب الـتي يجـب أن تعمـل 
فيـها الخدمـة العامـة اليـوم. ومـع ذلـك، ينبغـي النظـر في بعــض 
الأبعاد الإضافية في هـذا السـياق وتضمينـها في إطـار الأنشـطة 
البرنامجية لدعم بناء القـدرات في البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي 
تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. أحدهمـا هوالحاجـــة إلى إعطــاء 
قـدر أكـبر مـن الاهتمـام لموضـوع الحكـم الرشـيد والثـاني هـــو 

أهمية بناء رأس مال إجتماعي وإنساني.  
وتبـنى فريـق الخـبراء وجهـة النظـر القائلـة بـأن البلـــدان  - ٣٩
يمكن تمكينها، عبر وسائل الحكم الأفضـل وإدارة أكـثر فعاليـة 
من أن تتجاوزمعنى حتمية العولمـة ذات الـدور المحـدود للدولـة 
وأيضا من تطوير استجابة واضحة لما هو مطلوب بغية ضمان 
تفادي أي عيوب للعولمة وتحويل الفوائـد انيـة منـها لمصلحـة 
الجميع. والدولة القوية البارعة هي الدولة المبادرة. وهي أيضــا 
الدولة التي تتصرف لتضم وتدمج وتسد الفجوة الواسـعة بـين 

الغني والفقير، والقوي والضعيف، والماهر وغير الماهر.  
والدولــة القويــة البارعـــة هـــي الـــتي تمـــارس التراهـــة  - ٤٠
والشــفافية والمســاءلة. وهــي دولــة كفــؤة قــادرة علــى بنــــاء 
شراكات قوية مع رجال الأعمال ونقابات العمال ومنظمات 
اتمـع المـدني علـى المســـتويين الوطــني والــدولي. وهــي دولــة 
تشجع المبادرة المحليـة عـبر إسـناد مـهام إلى جـهات فاعلـة أقـل 
مستوى، ولديها أيضا القدرة على التوجيـه والتنظيـم. وتركـز 

على التواصل مع اتمع المدني واتمع العـالمي. ووفقـا لفريـق 
الخبراء، قد يعتبر البعض ما جاء أعلاه جدول أعمـال طموحـا 
للغايــة. ومــع ذلــك، يــرى أن حجــــم وتعقيـــدات المواضيـــع 
والمشاكل التي تواجه اتمع الدولي علـى عتبـة القـرن الحـادي 
والعشـرين لا تتطلـب أقـل مـن ذلـك. وعلـى العكـــس، وكمــا 
قـال أحـد المشـاركين، فـــهي تتطلــب إدارة ذات رؤيــة ثاقبــة. 
وـذه الـروح، أكـد فريـق الخـبراء علـى الحاجـة إلى رفــع قــدر 
مهنة الخدمة العامة ودعا إلى تأسيس يــوم للخدمـة العامـة بغيـة 
الاحتفـال بقيمـة ومزايـا تقـديم الخدمـات الى اتمعـات المحليـــة 

على الصعيدين الوطني والدولي على السواء. 
 

الاستجابة المؤسسية لظاهرة العولمة  باء –
ركز فريق الخبراء لـدى مناقشـة الاسـتجابة المؤسسـية  - ٤١
لظـاهرة العولمـة، علـى الأسـئلة التاليـة: (أ) كيـف تؤثـر العولمـــة 
على المؤسسات الحكومية؛ (ب) كيف تعيـد الحكومـات بنـاء 
هياكلها لتستجيب للعولمـة؛ (ج) مـا هـي الـدروس الـتي يمكـن 
ـــي  تعلمــها مــن الاســتجابات الحكوميــة المختلفــة؟ (د) مــا ه
التوصيات التي يمكن تقديمها لتعزيز القدرة المؤسسية من أجـل 
ــــة والتصــــدي لمعضلاــــا؟  الاسـتجابة الفعالـة لفــــرص العولمــ
(هـــ) كيــف يمكــن للمؤسســات الوطنيــة أن تكــون منفتحـــة 
وتفكــر في المســتقبل، وقــادرة علــى الاســتجابة، ومنضبطــــة، 
ومرتبطـة بـالمواطنين وتفسـح اـال للقطـــاع الخــاص واتمــع 

المدني؟ 
وظـــاهرة العولمـــة اليـــوم هـــي التقـــاء فريــــد لقــــوى  - ٤٢
تكنولوجيــة واقتصاديــة وسياســــية لســـلطة ونفـــود مـــهيمنين 
لديهما تأثير قوي على كل نواحـي الحيـاة العامـة والخاصـة في 
ـــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة علــى  المسـائل الاقتصادي
جميـع المسـتويات العالميـة والوطنيـة والمحليـة. وهـي عندمـا تؤثــر 
علـى الـدول وشـركائها مـن الجـــهات الفاعلــة، تســتغل أيضــا 
ـــن قبــل هــؤلاء الذيــن  وتشـكل بصـورة إيجابيـة وسـلبية معـا م
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يملكون بعد النظر والمـوارد لحيـازة قوـا. ومـع ذلـك، نجـد أن 
التأثـيرات المتعـددة الأوجـه للعولمـة متنوعـــة وطاغيــة بحيــث لا 
تستطيع مجموعة واحدة أو قطاع بعينه التحكم فيـها أو وقـف 
مسـيرا. وبذلـك اسـتجابت لهـا وتحكمـت فيـها مجموعـة مـــن 
الجـهات الفاعلـة في القطـاعين العـام والخـــاص واتمــع المــدني 
ـــات  وتحركــت بدوافــع طيبــة وســيئة وأفــادت بعــض اموع
ــــن  الاجتماعيــة والاقتصاديــة ولكنــها أضــرت بــالآخرين الذي
أصبحـوا أكـثر ضعفـا وغـير متمكنـين بسـبب تأثيرهـا. ويمكــن 
رؤية هذا التعارض بوضوح بوصف الآثار المختلفـة للعولمـة في 
البلدان المتقدمة النمو والنامية وتلك التي تمر اقتصاداا بمرحلـة 
انتقالية، ونفس الشيء إن لم يكن أكثر بملاحظة عدم التكـافؤ 
ــن  في علاقـات القـوة الـتي تسـببها في أي دولـة بـين هـؤلاء الذي
يسـتطيعون الوصـول للأسـواق العالميـة والمعرفـة والتكنولوجيـــا 
وأولئـك الذيـن لا يسـتطيعون. وتتسـارع الـــدول والقطاعــات 
وجماعـــات المصـــــالح داخــــل الدولــــة للاســــتجابة بمختلــــف 
الأسـاليب، بيـد أن نجاحـها مرهـــون في المقــام الأول بمواردهــا 
ــــى العكـــس، بعـــدم الاســـتعداد لتطويـــر  واســتعدادها أو، عل

استراتيجيات فعالة في الوقت المناسب للاستجابة. 
ــــات المبـــادرة إزاء  ولاحــظ فريــق الخــبراء أن الحكوم - ٤٣
العولمة تتسم بـالآتي: تتبـنى الانفتـاح أمـام عنـاصر عـدم التيقـن 
والغموض والتغيــير؛ (ب) وتلـتزم بالمسـاءلة؛ (ج) وتستشـرف 
ـــع العولمــة؛  المسـتقبل؛ (د) وتتبـع أسلوبــــــا اسـتباقيا للتعـامل م
(هــــ) وتشــــجع الحكــــم القــــائم علــــى الثقــــة؛ (و) وتعــــنى 
بالاحتياجـات مـن القـدرات. فـالتركيز ليـس علـى الحكومــات 
الأقـوى أو الأضعـف ولكـــن علــى الحكومــات البارعــة، الــتي 
تمتلك مؤسسات استراتيجية تتعامل مــع العولمـة مـن بـين كثـير 
مـن الأشـياء وقـد يكـون لهـا حـدود مفتوحـة وشـراكات مرنــة 
فيما بين القطاع الخاص والعـام وكذلـك فيمـا بـين مسـتويات 

الحكومة الوطنية والدولية والمحلية والمركزية. 

أشــار النقــاش إلى ضــرورة أن ترتبــــط الإصلاحـــات  - ٤٤
السياســية والإداريــة والاقتصاديــة مــع بعضــها البعــض حــــتى 
تسـتجيب بدرجـة فعالـة للعولمـة. ومـع ذلـك، نظـرا لاختــلاف 
ـــــث أوضاعــــها الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة  البلـــدان مـــن حي
والسياسـية والثقافيـة والتكنولوجيـة، فمـن الواضـح أن الطـــرق 
الـتي تســـتجيب ــا الحكومــات لتحديــات العولمــة ســتختلف 
بدرجــة كبــيرة. ومــن الواضــح، أن الدولــة ينبغــــي أن تعـــزز 
(بطـرق مختلفـة مـع هـذا في البلـدان الناميـة والبلـــدان الــتي تمــر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية أكثر من تعزيزها في البلدان المتقدمـة 
النمــو). ففــي البلــدان المتقدمــة النمــو أدت الحاجــة النســــبية 
للإصلاح إلى تطور كبير في الدولة. ومع ذلـك، كلمـا كـانت 
الدولة أقل تقدما كانت هناك تحديـات ومشـاكل أكـثر تتعلـق 
بتوطيـد عـائم المؤسسـات بطـرق تضمـن نزاهتـــها وإصلاحــها 
وإعادة تخطيطها للإيفاء باحتياجات العولمة المحلة. وقد نجحت 
الإصلاحات على مستويات متباينة في بلـدان مختلفـة (متقدمـة 
ــــدرة المؤسســـات علـــى  النمــو وناميــة معــا) اعتمــادا علــى ق
توجيهـــها. ومـــن المفارقـــات أن البلـــــدان الأكــــثر احتياجــــا 

للإصلاحات هي البلدان ذات القدرات الأضعف. 
ومن طرق التعامل مع هذا التناقض أن تنظر الحكومة  - ٤٥
وتحلل أولا كيفية تأثير العولمة على دور وأداء الدولة ثم تجـري 
تقويما دقيقا لاحتياجات البلد وأولوياته. وإثر ذلك، ينبغـي أن 
يطـور كـل بلـد أنـواع اسـتجابته الخاصـة، مؤسسـيا وتنفيذيـــا، 
حتى يحقق الحد الأقصـى مـن المزايـا ويقلـل النتـائج السـلبية إلى 
أدنى حد. ولا يمكن، بوضوح، أن تقدم الأمـم المتحـدة أو أي 
منظمــة حكوميــة دوليــة أخــرى حــلا يناســب الكــــل أو أي 
معادلـــة ســـحرية ولكنـــها تســـتطيع أن تطـــرح و/أو تقــــترح 
اسـتراتيجيات أساسـية وطـرق إصـلاح عـــبر أســاليب وأدوات 
منهجية تسعى لكشـف المـهام الأساسـية الـتي يلـزم أن يحققـها 
الدولـة وعلـى أي مسـتوى وإلى أي حـــد. ويمكــن الــرد علــى 
هــذه الأســئلة ليــس بصــورة مجــردة أو كاملــة، ولكــن فقـــط 
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بربطـها مـع القطـاع الخـــاص واتمــع المــدني والبيئــة الوطنيــة 
والدولية بصورة شاملة. 

أشــار فريــق الخــبراء إلى بعــض المتطلبــــات الرئيســـية  - ٤٦
اللازمة للدول من أجل تطوير قدراا على الاستجابة بفعاليـة 
للعولمة، بما في ذلك: (أ) الإشراك الفعال للعملية السياسية مـع 
العمليـة الإدرايـة وأجـهزا في تفـهم العولمـــة والاســتجابة لهــا؛ 
ــل  (ب) التمتـع بدرجـة حقيقيـة مـن التوجـه نحـو التغيـير مـن قب
ـــن؛ (ج) القــدرة علــى المحافظــة علــى الحقــوق  القـادة والمنفذي
الاقتصاديـة والاجتماعيـة الأساسـية لكـل المواطنـين وتعزيزهــا، 
مما يوجه الهدف النـهائي مـن الحكـم تجـاه تقليـل الفـوارق بـين 
ـــــة  اموعـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والإقليميـــة والعرقي
المختلفة وينظم استخدام أو سوء استخدام القـوى الاقتصاديـة 
والسياسية؛ (د) المقدرة علـى أداء المـهام الأساسـية في المحافظـة 
على القانون والنظام؛ والالتزام بســيادة القـانون، والممارسـات 
الديمقراطية التي تتسم بالشـفافية والـتي تكفـل المسـاءلة؛ ويئـة 
بيئــة مؤاتيــة للأعمــال التجاريــة والنمــو؛ وتخفيــف التفــــاوت 
الاجتماعي ومعالجة الاحتياجـات الخاصـة للفقـراء والمهمشـين 

والمستضعفين. 
وفي هــذا الإطــار، اقــترح أن تطــرح بعــض الأســــئلة  - ٤٧
الرئيسية من بينها الأسئلة التالية: مـا هـي الترتيبـات المؤسسـية 
المناسبة لإدارة العولمة؟ وما هي الموارد الضرورية للإبقــاء علـى 
الإصلاحات؟ وما هي مؤشرات الأداء التي ينبغي اسـتخدامها 
لرصد وتقييم الإصلاحات؟ وقد اقترح أيضا ضـرورة أن تتبـع 
الترتيبـــات المؤسســـية المناســـبة وتحســـينها في إطـــار المبـــــادئ 
التوجيهيـــة التاليـــة: (أ) تعزيـــز الحكـــم الديمقراطـــــي بتقويــــة 
مؤسسـات الحكـم ومعايــير الاســتجابة والإنصــاف والمســاءلة 
فيما بين السياسيين؛ (ب) تأكيد مبدأ الخدمة والمهنـة كرسـالة 
فيما بين المسؤولين والعاملين العامين. (ج) إجراء تحليـل لمزايـا 
ومخاطر العولمة من أجل الموازنة بين التكلفة والفوائد وتوضيح 
مخـاطر زعزعـة الاسـتقرار السياسـي والمخـاطر الاقتصاديـة مـــن 

قبيل معدلات البطالة العالية والتهميش وتفاقم الفقر والمخاطر 
الاجتماعية التي تتمثل في تدني رأس المال الاجتماعي والخدمـة 
العامة؛ (د) التحقق من توفير مختلف عنـاصر التمثيـل الشـرعي 
للفقـراء والمهمشـين ووصولهـم وتأثـيرهم؛ (هــ) الاحـتراس مــن 
تشويه الخدمة العامة والعاملين الحكوميين والوعـي بالأسـلوب 
الـذي يمكـن مواجهـة الـدول بـه بطريقـــة بنــاءة، إذ أن الــدول 
الهشة يمكن أن تتحطم بصورة غير متعمدة بالهجمـات الهدامـة 

المفرطة. 
وقـد لوحـظ أن اتبـاع ـج النمـو القـائم علـــى الخــبرة  - ٤٨
ـــــة  التقنيـــة الخالصـــة أو النمـــو الاقتصـــادي اـــرد إزاء التنمي
المؤسسية يفصل الاستراتيجية المؤسسية مـن البيئـة الاجتماعيـة 
الاقتصاديـة والسياسـية، الـتي كـان ينبغـــي أن يخدمــها. وتجــرد 
هذه النهج مؤسسات الدولة من العناصر المحيطـة لعلاقتـها مـع 
المسـائل الاجتماعيـة الأكــثر حيويــة، مثــل التدهــور الإنســاني 
والفقر واتساع نطاق عدم المساواة الاجتمـاعي والاقتصـادي، 
الـتي تمثـل عبئـا ثقيـلا علـى البلـدان الناميـة بصفـة خاصـة والــتي 
ينبغــــي أن تعالجــــها الــــدول مجتمعــــة. ومــــن المعــــــروف أن 
الاسـتراتيجيات مـن هـذا القبيـل لـن تحـل مشـاكل الفقـــر، وفي 
ـــاقم مــن عــدم المســاواة، وتجعــل الاســتثمار في  الواقـع قـد تتف
التعليم والصحة وتقوية رأس المال الاجتماعي وتعزيــز قـدرات 
الحكم من ألزم الأمور علـى الـدوام. كمـا حـذر فريـق الخـبراء 
مـن تقويـض سـلطة الدولـــة المعنويــة والفعليــة بســبب الهيمنــة 
المطلقـة لاقتصـاد السـوق، وأخطـر مـن ذلـك المواقـف الســائدة 
تجاه هذه الهيمنـة الـتي أضفـت شـرعية علـى تنـازل الدولـة عـن 

االات الحاسمة التي يجب ألا تتراجع عنها. 
ونــاقش فريــق الخــــبراء المســـائل الـــتي تحيـــط بعولمـــة  - ٤٩
التوقعــات في مختلــف القطاعــــات: السياســـية مثـــل (حقـــوق 
الإنســـان، الإجـــراء الديمقراطـــي.ومـــا إلى ذلـــــك)، والبيئيــــة 
ـــر والقضــاء علــى عــدم المســاواة  والاقتصاديـة (الحـد مـن الفق
الاجتماعية) (الثقة ورأس المال الاجتمـاعي وفقـدان التماسـك 
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الاجتمـــاعي). وللدولـــة دور فريـــد ومســـؤولية في التوســـــط 
وتحقيـــق هـــذه التوقعـــات.وينبغـــــي أن يســــتمع القــــادة وأن 
يستجيبوا بعناية للتوقعات في مرحلـة تشـكُلها وتوجيهـها نحـو 
أهـداف واقعيـة يمكــن تحقيقـها. وتبـين مجموعــــــــــات المصـالح 
مــا تريــده دون اعتبــار لمــا ســيتكلفه اتمــع المحلــــي ككـــل. 
ـــة هوالموازنــة بــين مختلــف التوقعــات  ولذلـك، فـإن دور الدول
والطلبات وإدارــا بـالطرق الـتي تفـي باحتياجـات اموعـات 
الى الإنتاج والمشاركة في عملية صنع القرار وضع الأهداف. 

ولاحـــظ فريـــق الخـــــبراء أن اســــتراتيجيات الــــردود  - ٥٠
المؤسســية يجــب أن تســتند أساســا إلى توطيــــد الديمقراطيـــة، 
ــك  وسـيادة القـانون، والنـهج التشـاركي بغيـة تحقيـق إعـادة تمل
آليـة الدولـة مـن جـانب مواطنيـها علــى الصعيديــن المفــاهيمي 
والتنفيذي وإشراك جميع الأطراف المؤثرة والعناصر الوطنية. 

وخلـص فريـق الخـبراء إلى أن الحكومـات الـتي تســـعى  - ٥١
لاتباع الاستراتيجيات السابقة الذكر والواعية عالميـا والمبـادرة 
قد ترى من المفيد التركيز علـى التنميـة المؤسسـية في اـالات 
المحـددة التاليـة: (أ) إنشـــاء وتعزيــز مؤسســات لإدارة التغيــير؛ 
(ب) دعم دوائر الفكر المستنير المتخصصـة ووحـدات تخطيـط 
السياسـات؛ (ج) الاسـتفادة مـن تجـارب الآخريـن؛ (د) إنشـاء 
مؤسسـات صنـع القـرار الإدماجيـــة والتشــاركية واللامركزيــة 
وتعزيزهـا (داخـل المؤسسـة فضـلا عـن علاقتـها مـــع الجمــهور 
علــى الســواء)؛ (هـــ) الالــتزام بالكفــاءة، وحســن التوقيـــت، 
والفعاليـة والانفتـاح؛ (و) تطويـر وتعزيـــز المؤسســات المولــدة 
للدخل والنمو والأسواق الداخلية؛ (ز) إنشاء وتعزيز الهيـاكل 
الكفؤة لتقديم الخدمات الاجتماعيـة؛ (ح) الـترويج للاسـتفادة 
من التكنولوجيا وشبكة الإنترنت؛ (ط) إنشاء وتعزيز جـهات 
الوصـــل في الإدارات للـــترابط مــــع المؤسســــات الخارجيــــة؛ 
(ي) إيجـاد وتعزيـز القـــدرة علــى التفــاوض لمعالجــة التراعــات 
وتعزيز ثقافة الحوار؛ و (ك) استحداث مؤسسات قائمة علـى 

التعددية السياسية، والإدماج والاقتدار المهني. 

وتم التوصل إلى توافق في الآراء مفاده أن العولمة دون  - ٥٢
مؤسســات ديمقراطيــة ذات مصداقيــــة، لا ســـيما في البلـــدان 
النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة، تتعـرض إلى 
خطر يئة أو تعزيز بيئـات غـير مسـتدامة ينجـم عنـها زعزعـة 
الاسـتقرار السياســـي وعــدم الأمــان المــدني والفســاد. وتقــوم 
مصداقيــــة مؤسســــات الحكــــم بأكملــــها علــــى مصداقيـــــة 
المؤسسـات، وشـفافيتها وتوجهـها نحـــو النــاس، وهــي مســألة 
ــــدم والســـلام والتنميـــة  حيويــة لأمــر لا يقــل أهميــة عــن التق

الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي. 
 

الاستجابة الإدارية للعولمة  جيم -
ــــا،  تشـــمل الاســـتجابة الإداريـــة للعولمـــة التكنولوجي - ٥٣
والنظـم الابتكاريـة وعمليـات تنظيـم العمـل، وأسـاليب ســـهلة 
الاسـتعمال لتوصيـل الخدمـات العامـــة. وأحدثــت تكنولوجيــا 
المعلومات ثورة في الطرائق التي تتبعـها الحكومـات في عملـها، 
مؤديـة إلى وجـود إمكانـــات لتحقيــق زيــادة هائلــة في كفــاءة 
وفعالية القطاع العام بصفة عامـة. غـير أن فريـق الخـبراء اعتـبر 
أن البعد الحاسم في استجابة الحكومات للعولمة يكمن في بنـاء 
قـدرة مواردهـا البشـرية. ولجعـل هـذا التطـــور ممكنــا، تشــكل 
تنمية الموارد البشـرية وبنـاء المؤسسـات أسـاس نجـاح اسـتجابة 
الدولة إداريا للعولمة. ويعتمـد مـا سـوى ذلـك كلـه علـى هـذا 

الشرط الأساسي المسبق. 
ولاحظ فريــق الخـبراء أن للحكومـات دورا حاسمـا في  - ٥٤
إعـــداد مجتمعاـــا للازدهـــار علـــى ضـــــوء تحــــدي العولمــــة. 
ـــق  وتسـتجيب الخدمـات العامـة للعولمـة بـإصلاح نفسـها بطرائ
ـــن  مختلفـة عـن المـاضي. وبحـث دور موظفـي الخدمـة العامـة م
حيــث تعزيــز القــدرات الإداريــة للدولــة مــن أجــــل التنميـــة 
ـــها  الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفي يئــة بيئــة ممكنــة يزدهــر في

المتجمع المدني على السواء. 
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ويطبق مفهوم الخدمة العامـة علـى مسـتويات متعـددة  - ٥٥
للحكومـــة (فـــوق الوطنيـــة، والوطنيـــة، والمحليـــــة) ويشــــمل 
المســؤولين المنتخبــين وغــير المنتخبــين فضــلا عــن المنظمــــات 
الحكوميــة وغــير الحكوميــة. وتشــمل التحديــات الهامــة الـــتي 
تواجهها الخدمة العامة في معالجة العولمة مواجهة زيادة التعقـد 
والغموض، وتغير القيم والسلوك المهني، وتزايد التنـافس علـى 
العــاملين مــن ذوي الخــبرات، وزيــادة القلــق بشــــأن احـــترام 
حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بتكافؤ الفرص، والحاجـة إلى 

قيادة قوية ورؤية ثاقبة. 
ومن حيث نظم الإدارة، ركز فريـق الخـبراء علـى أثـر  - ٥٦
ـــات. وحــذر مــن مغبــة  الثـورة التكنولوجيـة في النظـم والعلاق
ارتكـاب الخطـأ الشـائع الـذي يعتـبر الابتكـــار الإداري التقــدم 
الوحيد للتكنولوجيا دون مراعاة العمليات والإجـراءات، الـتي 
تتساوى في أهميتها مع التكنولوجيا. وشدد أيضا على الحاجـة 
إلى الأخـــذ بثقافـــة إدارة ابتكاريـــة لاســـتحداث واســـــتخدام 
أدوات وممارسـات الإدارة المسـتدامة في الإدارة العامـة للبلــدان 

المتقدمة النمو والبلدان النامية. 
وفيمـا يتعلـق بالاسـتجابة الإداريـة للعولمـة، تحتــاج أي  - ٥٧
إدارة عامــة إلى جعــل السياســيين والموظفــين المدنيــــين أكـــثر 
اسـتقلالا وأكـثر قابليـة للمحاسـبة في الوقـت نفسـه. ولا يعــني 
ذلك وضع فريق ضد الآخر. بل ينبغي أن تمارس المساءلة عـن 
ـــــدة،  طريــــق أدوات مثــــل البرلمانــــات العاملــــة بطريقــــة جي
ــــة الحســـابات، وعقـــود الإدارة  والإجــراءات الســليمة لمراجع
والمراقبة الاجتماعية العامة؛ ولبلـوغ هـذه الأهـداف والتكيـف 
بنجاح مع العولمة يحتاج كل بلد إلى إيجـاد طريقـه الخـاص بـه. 
وينبغـي للبلـد ألا يعتمـد كثـيرا علـى المشـورة الخارجيـة بــل أن 
يتعلم من الآخرين ويعمد إلى الاستشـارة الداخليـة عـن طريـق 
النقاشات الوطنية. وتقع المسؤولية في اية المطاف على عـاتق 

كل بلد بمفرده.  

ومرت بلدان شرق ووسـط أوروبـا بأشـكال أساسـية  - ٥٨
من التحول، والتعزيز، والتحديث ومنذ عهد أقــرب التكيـف. 
ــــليط الضـــوء علـــى بعـــض الـــدروس  واستشــهد بحالتــها لتس
المستفادة، لا ســيما، التخلـي عـن ـج �الانفجـار الكبـير� إذ 
يسفر عن نتائج عكسية فضـلا عـن النـهج التجريـبي. وكـانت 
النتيجـة أنـه مـن الأفضـل التعلـم مـن خـلال الممارسـة والأخـــذ 
بنهج يزداد فيه الاسترشاد بالطلب، مع مراعـاة البيئـة والثقافـة 
الخصوصيتـــين واســـتخدام الخـــبرة الفنيـــة المحليـــة. وشــــهدت 
سياسات شؤون الموظفـين في شـرق أوروبـا مواضـع اختنـاق. 
ـــال الشــابة إلى قطــاع  وينبغـي أن يتغـير ذلـك مـع تحـول الأجي

الخدمة العامة. 
وأمـا عـن توصيـــل الخدمــات والأمــن، فتتيــح العولمــة  - ٥٩
فرصا أكثر من توليدها مشـاكل عندمـا يتعلـق الأمـر بمكافحـة 
الأميـة والجريمـة. ويمكـن للـدول، لـدى الأخـــذ بتكنولوجيــات 
جديــدة، أن تســارع مــن وتــيرة التنميــة باســتخدام أســـاليب 
تدريب جديدة، والوصول إلى المناطق النائيـة والسـكان الذيـن 
يقيمون فيها فضـلا عـن تنميـة قدراـا علـى تحليـل السياسـات 
ــــة في سياســـاا الاقتصاديـــة  باســتخدام معلومــات أكــثر أهمي
والضريبيـة والاسـتثمارية وحـتى الاجتماعيـة. وبإمكـــان زيــادة 
الصلات بالجامعات والقطاع الخاص (الشركات عـبر الوطنيـة 

بصفة خاصة) أن تساعد في هذا الإطار. 
ــة  وأسـفر استكشـاف فريـق الخـبراء للاسـتجابة الإداري - ٦٠
للعولمـة عـن قائمـة ثريـة مـن المضـامين والأفكـار. وكـان هنــاك 
اتفاق واضح بأن العولمة ليست ذات قيم تحكمها. بـل أفـادت 
العولمة شأا شأن إحـدى القـوى الطبيعيـة، تلـك البلـدان الـتي 
كانت لديها القدرة على اسـتغلالها في أغـراض إنمائيـة؛ وثبـت 
أا مضرة للبلدان التي أخذا العولمة علـى حـين غـرة. وأشـار 
المشاركون أيضا إلى عدم وجود نمط واحـد مـن أنمـاط العولمـة 
بل العديد منها، ولا يوجد مسار واحد للتحديث والتقدم بل 
مسارات كثيرة. غير أن الأكثرية اتفقت علـى أن هـذا الاتجـاه 
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ـــدول أن  موجـود ليبقـى ويشـكل تحديـا ومسـؤولية لا يمكـن لل
تسمح لنفسها إما بتجاهلـها أو إهمالهـا. وتنطلـق المشـكلة الـتي 
تطرح نفسها على الدول مـن ضـرورة تعريـف التحـدي بدقـة 
واسـتخلاص النتـائج الصحيحـــة في مجــال السياســات العامــة. 
ـــع في الآراء يحبــذ اســتخدام البيئــات  وكـان هنـاك توافـق واس
الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـــة والاقتصاديــة لكــل بلــد، أو 
منطقــة أو منطقــة دون إقليميــة في حــد ذاــا بصفتــها نقطـــة 
انطـلاق في تحليـل الاحتياجـات ووضـــع الحلــول، لكــل حالــة 

على حدة. 
غير أن القدرة على مباشرة عمليات التحليـل العميقـة  - ٦١
للاحتياجات القطرية ووضع الحلول، في مجال الاسـتراتيجيات 
ــا أن  والسياسـات والـبرامج العامـة نـادرة. فقـد قيـل عـن أفريقي
الخدمات المدنية تفتقـر بصفـة حـادة إلى الموظفـين في مسـتويي 
وضـع السياسـات والإدارة؛ ويزيـد العـدد عـن الحاجـة فيــها في 
قاعدة الهرم. وأشير إلى الجمهوريات السـوفياتية السـابقة علـى 
أن ايـار الدولـة الشـيوعية تـــرك سمــة عامــة تتمثــل في فقــدان 
ـــن العــالم، ليــس مــن المبالغــة  القـدرات. وفي منـاطق واسـعة م
الحديث عن أزمة عميقة لا تؤثر فقط في مهنة موظفي الخدمة 
المدنيـة بـل الخدمـة العامـة ذاـا. واسـتنادا إلى مـا ذكـــره فريــق 
الخبراء، فإن هذه الأزمة تمثل أهم تحد يتعين علـى البلـدان الـتي 
تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية والبلدان الناميـة بصفـة خاصـة أن 
تواجهـه في أسـرع وقـت. وتنبـع توصياتـه مـن هـذا الاســتنتاج 

الأساسي. 
وكخطـوة أولى في التخطيـــط لبنــاء القــدرة الشــاملة،  - ٦٢
اقترح المشاركون إقامة قوة استراتيجية كفؤة قادرة فعلا على 
نسـج خيـوط المسـتقبل. وشـــدد علــى أنــه لا ينبغــي أن يعتــبر 
التخطيط للمستقبل عملية فكرية يضطلع ـا الخـبراء التقنيـون 
فحســب. وإضافــة إلى المدخــلات التقنيــة، ينبغــــي أن تمنـــح 
ـــاط الأعمــال التجاريــة وحــتى ممثلــو  القيـادة السياسـية، وأوس
المنظمات غير الحكومية دورا هامـا. ويجـب التشـديد علـى أن 

دور اتمع المدني حاسم لكنه مكمل لـدور الحكومـة المنتخبـة 
ديمقراطيـا الـتي تمثـــل بحــق الإرادة والاهتمــام العــامين. وشــدد 
فريق الخبراء على ضرورة أن يعمل اتمع المدني بصفة شـفافة 
ــــوال إن أراد أن يكـــون  وأن يخضــع للمســاءلة في جميــع الأح

فعالا وأن يعمل للصالح العام. 
وأكــد المشــاركون أن تنميــة المــوارد البشــرية وبنــــاء  - ٦٣
القـدرات مترابطـان ارتباطـا وثيقـا. وينبغـي أن تنطلـق العمليـــة 
بإعادة تشكيل دور الدولة وأساليب تدخلـها. أجـل، لا يمكـن 
لشـكل الدولـة وهيكلـها أن يظـلا كمـا كانـا ســـابقا. فالدولــة 
المركزيــة البيروقراطيــة في القــرن التاســع عشــر بأوروبــا غـــير 
ملائمة تماما لعصر الديمقراطية والعولمة. وينبغي لنا بدل ذلك، 
على ضوء التطور الذي شهده العقدان الماضيان، أن نفكـر في 
ـــى ثلاثــة صعــد متفاعلــة: الصعيــد الوطــني أو  دولـة تعمـل عل
الاتحــادي (كمــا كــان الشــأن ســــابقا)؛ صعيـــد المقاطعـــة أو 
الصعيـد المحلـي (تمشـيا إلى حـد كبـــير مــع مبــدأ اللامركزيــة)؛ 
ــــة  والصعيــد الــدولي، تدفعــه النظــم الدوليــة المتكــاثرة (منظم
ـــى الصعيــد فــوق  التجـارة العالميـة ومـا إليـها) بـل وكذلـك عل
الوطــني (كمــا هــو الشــــأن في الاتحـــاد الأوروبي والكيانـــات 

الإقليمية الأخرى). 
وينبغي أن يدرب موظفو الخدمـة العامـة للعمـل علـى  - ٦٤
أي صعيد من هذه الصعد الثلاثة. والأهم في هذا السـياق هـو 
الحاجـة إلى تدريـب القيـادات. ومـن الأسـباب الهامـة الأخــرى 
لضعف حكومات البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلـة انتقاليـة نـــدرة الاقتصــاديين والاختصــاصيين العــارفين 
بســير الاتفاقــات الدوليــة، والمعــاهدات والنظــم، فضــلا عـــن 
المهارات التقنية. وينسحب قسط كبير من ذلـك، مـع مراعـاة 
ما يقتضيه اختلاف الحال، على اللامركزية التي لم تعط دومـا 

النتائج المتوقعة، بسبب ندرة الموظفين الأكفاء أساسا. 
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ونجم عن تقليص عدد الموظفين علـى الصعيـد الوطـني  - ٦٥
ـــدان ناميــة كثــيرة إلى  مجـددا أضـرار كبـيرة. وأدى ذلـك في بل
إضعــاف الدولــة وزاد مــن هجــرة الأدمغــة، ليــس فقــــط إلى 
القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بل إلى الغرب أيضا. 
ـــــك. وبســــبب  ويجـــب أن يوضـــع حـــد لهجـــرة الأدمغـــة تل
الاحتياجات الحيوية لأكثرية البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية، تتمثل أولويـة قصـوى في بنـاء إطـار 
لهيـاكل الموظفـين العـامين ووضـع سياسـات ومسـارات الحيـــاة 
الوظيفيــة الكفيلـــة بـــاجتذاب الأشـــخاص المناســـبين وتنميـــة 
ــــام.  قدراـــم وحفزهـــم وتوجيـــه طاقـــام نحـــو الصـــالح الع
والأشـخاص المناسـبون في هـذا السـياق هـم الأشـخاص الذيــن 
ــــف  يملكـــون الكفـــاءات اللازمـــة والمـــهارات والقيـــم والمواق
والقواعـد الأخلاقيـة المناسـبة علـى الســـواء. وينبغــي التشــديد 
ـــع  مجـددا علـى أنـه لا يمكـن لإطـار بسـيط واحـد أن يفـي بجمي

الاحتياجات القطرية. 
وكشــفت المناقشــات عــن وجــود تقــارب ملحـــوظ  - ٦٦
بشأن عدد من النقاط الأساسية. وأعـرب فريـق الخـبراء بـادئ 
ذي بدء، بشأن المواقف والقيم والقواعد الأخلاقية، عـن قلقـه 
لما وُصف بتهديد الفساد الكاسح، الذي أصبح نمـط عيـش في 
عـدد كبـير جـدا مـن البلـدان، وحـث الحكومـات علـى تعزيـــز 
الهيـاكل الأساسـية الأخلاقيـة لمختلـف بلداـا. ويحمـل الفســاد 
في طياتـه، علـى المسـتوى السياسـي، الاسـتيلاء علـــى الأمــلاك 
العامـة للأغـراض الخاصـة في أكــثر الأحيــان. وعلــى مســتوى 
الخدمة المدنية، كثيرا ما تدفع إلى الفساد الرواتب المتدنية جدا 
والتي كثيرا ما لا تسدد مما يجـبر موظفـي الخدمـة العامـة علـى 
الاختيــار بــين خدمــة بلدهــم والوفــــاء باحتياجـــات أســـرهم 
الأساسـية. وتؤيـد الخـبرات في أنحـاء العـالم القـــول بأنــه يمكــن 

لموظف عام ذي راتب ضئيل أن يكلف الدولة الكثير. 
بيـد أن فريــق الخــبراء حــذر مــن أن رفــع مســتويات  - ٦٧
رواتب الموظفين العامين لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المنشودة، 

بل قد تكـون لـه نتـائج عكسـية إذا لم يقـترن برفـع مسـتويات 
الأداء بنفـــس القـــــدر. ففـــي المقـــــام الأول، يتطلـــــب رفــــع 
مستويـــــات الأداء تضافـــــر الجهـــــود مـن خـــــلال مــا يلـــي: 
(أ) التدريــب قبــل الخدمــــة وأثناءهـــا؛ (ب) تنقـــل الموظفـــين 
وتداولهــم العمــل؛ (ج) إــاء نظــام المنــاصرة؛ (د) الاعتمــــاد 
حصرا على الجـدارة في التوظيـف والتعيـين والترقيـة (مـع منـح 

علاوات نظير العمل الإيجابي). 
ـــى سياســات إدارة المــوارد البشــرية  وثانيـا، يتعـين عل - ٦٨
وتنميتها أن تبرز المكافآت على الأداء والجـدارة نقـدا ورمـزا، 
ـــدرس المزايــا  وينبغـي للبلـدان في إطـار اسـتنباطها لنظمـها أن ت
النســـبية لــــكل مـــن: (أ) النظـــام المركــــزي مقــــابل النظــــام 
ـــتعانة  اللامركـزي؛ (ب) تثبيـت الموظفـين مقـابل أشـكال الاس
بالمصــادر الخارجيــة في مختلــــف البلـــدان (المتقدمـــة النمـــو في 
الغالب). وهناك أمر مؤكد هو أن على الدول أن تتخلى عـن 
الاضطــلاع بــدور رب العمــل كمــلاذ أخــــير كـــي يســـتعاد 

الاقتدار المهني في الخدمة العامة. 
وثالثا، على الموظفـين العـامين الجـدد أن يعملـوا علـى  - ٦٩
تنميـــــــــة مـهارات جديـدة تفاعليـــــة لم يحتـج إليـها أســـلافهم 
ـــط،  ولم يبرزوهـا بنفـس القـدر. وتشـمل هـذه المـهارات التوس
ـــهارات الاجتماعيــة، والقــدرة علــى تضمــين  والتفـاوض، والم
ــة  وإدمـاج طائفـة أوسـع مـن الجـهات الفاعلـة المتنوعـة في عملي

صنع القرار، والمهارات اللغوية والإلمام بالتكنولوجيا. 
ــــم، علـــى الحكومـــات أن تحـــدد  ورابعــا، وهــو الأه - ٧٠
مجالات التدريب ذات الأولوية نظــرا لنـدرة المـوارد المخصصـة 
لأغراض التدريب وقـد تشـمل هـذه اـالات: قـدرات وضـع 
السياسات، وقدرات إدارة الموارد (بمـا في ذلـك المـوارد الماليـة 
وموارد المعلومات)، والقدرات في مجـال أداء الخدمـات العامـة 
(ولا سـيما التعليـم والصحـة). ولاحـظ فريـق الخـبراء أيضـا أن 
التدريب لا ينبغي أن يقتصر على الموظفين المدنيـين بـل ينبغـي 
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أن يشــمل أيضــا السياســيين وأعضــاء اتمــع المــدني. ومــــن 
المؤمـل، في إطـــار هــذه العمليــة، أن ينبثــق مــن جديــد حــس 
مشترك بقيم الخدمة العامـة بعـد فـترة كـانت فيـها هـذه القيـم 

خاضعة تماما لأهواء الجشع والطمع في الكسب الخاص. 
وقد تقاربت آراء المشاركين بشأن المسائل التالية:  - ٧١

الحاجة إلى التعلم المستمر، والمهارات الشاملة وتبـادل  -
الخبرات؛ 

ـــة: أولئــك  الاكـتراث بـأمر الخاسـرين في عمليـة العولم -
الذين لا يستطيعون التغيير والذين سينحون جانبا؛ 

الخطر الذي تنطوي عليـه تكنولوجيـا المعلومـات الـتي  -
ستؤدي إلى ظهور الحكـم بالوسـائل الإلكترونيـة، ممـا 

سيفضي إلى الحد من الاتصال باتمع المدني؛ 
ضــرورة التواصــــل علـــى نطـــاق واســـع في الخـــارج  -
والداخل حتى تتمكـن الدولـة مـن اسـتيعاب تطلعـات 
المواطنــين والشــركاء المعرضــين لمــا تنشــــره وســـائط 

الإعلام العالمية؛ 
صعوبــــة وضــــرورة الاحتفــــاظ في الوقــــــت ذاتـــــه،  -
بالأشـخاص المؤهلـــين والتنــافس مــع المحيــط الأوســع 

على مهارات نادرة محددة. 
وأعرب فريق الخبراء عن تأييده القوي لضرورة إقامـة  - ٧٢
تــوازن مــرض أكــثر بــين الحيــاة الشــخصية والحيــاة العمليــــة 
ـــة علــى  للموظفـين العـامين. وتعتـبر تنميـة المـوارد البشـرية مبني
إتاحة الوقت للموظفـين العـامين للتفكـير، والبحـث والتفـاعل 
على الصعيدين المحلي والعالمي. وأعرب فريق الخبراء عـن قلقـه 
من أن يؤدي ظهور الحكم بالوسـائل الإلكترونيـة، والموظفـين 
ــزيم  المدنيـين الافـتراضيين والاسـتعانة بالمصـادر الخارجيـة إلى تق
الدولة بحيث تفتقر إلى القـدرة علـى اسـتباق ثـورة تكنولوجيـا 
المعلومـات وتنظيمـــها. وســتكون الدولــة ضعيفــة إذا لم يكــن 

بوسعها تقييم الاتجاهات التقنية لانعدام المـهارات والقـدرات. 
ـــن  وقـد يتوجـب عليـها الاعتمـاد علـى نفـس المنظمـات الـتي م

المفترض أن تتولى هي تنظيمها. 
وكرر فريق الخبراء الإعراب عن تشـككه الشـديد في  - ٧٣
ـــع،  الحلـول الـتي يزعـم مقدموهـا أن الحـل الواحـد يلائـم الجمي
وأكـد أهميـة تكييـف النـهج لتلبيـة مختلـــف احتياجــات فــرادى 
ــــون في وضـــع  البلــدان. ويمكــن للأمــم المتحــدة أن تقــدم الع
ــــم المرجعيـــة، ودراســـات الحالـــة  المبــادئ التوجيهيــة، والقوائ
وغيرها من الأدوات المرجعيـة لاسـتخدامها في البلـدان الناميـة 
والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـــة انتقاليــة. وقــد تســتخدم 
بالمثل �دراسات التصور الاستقصائية� من أجل تقدير نوعية 
الخدمـات المســـداة أو أبعــاد مشــكلتي الفســاد والمنــاصرة مــن 
منظور القطاع الخاص أو متلقي الخدمـات والموظفـين العـامين 
أنفسهم. وبغية رفع مستويات الأداء في القطاع العـام إجمـالا، 
ـــام بــالرصد والتقييــم  شـدد فريـق الخـبراء علـى الحاجـة إلى القي
اللازمـين اسـتنادا إلى مســتويات الأداء المرجعيــة ذات الصلــة. 
ودعـا إلى وضـع برامـج التدريـب الـتي تشـكل جـزءا لا يتجـــزأ 
مـن الحيـاة المهنيـة للموظفـــين العــامين ويــئ للتغيــير وتؤكــد 
الارتباط ببيئة الموظفين، بما في الوعي بـدور وسـائط الإعـلام. 
وشدد كذلك على دور سياسات شؤون الموظفين التي تؤكـد 
الجــدارة والتنقــل والدافعيــة، وتعــزز بالتــالي الكفــاءة والقيــــم 
الأخلاقيـة في الخدمـة العامـة. وبإمكـان الأمـــم المتحــدة تقــديم 
العون من خـلال إسـداء المشـورة المتعلقـة بالسياسـات العامـة، 
وتقاســم المعلومــات لــــدى وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة لهـــذه 
السياسـات. وبإمكاـا أيضـا أن تسـاعد الحكومـات في وضـــع 
أُطـر تسـتجيب وتتـلاءم مـع احتياجاـا المختلفـة وكذلـك مـــع 
البيئـات الاجتماعيـة - الاقتصاديـة والثقافيـة المتباينـة. ويمكنــها 
أيضا أن تعمل على دعم جهود الحكومات الوطنيـة مـن أجـل 
تعزيـز الاقتـدار المـهني وتسـاعد أيضـا في وضـــع نمــوذج عــالمي 

للخدمة العامة. 
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ــــاه إلى  واختتــم فريــق الخــبراء مناقشــته بتوجيــه الانتب - ٧٤
الشواغل الرئيسية التالية: 

يكلـــف الموظفـــون العــــامون بتنفيــــذ الاســــتراتيجية  -
الحكومية وهم أول مـن يعـاني مـن أثـر الإصلاحـات، 
وهـم أيضـــا مفــاتيح نجاحــها. فكيــف يمكــن ضمــان 

تأييدهم للتغيير بدل تقويضه؟ 
تبــين أن التدريــب عمليــة قيمــة في المــاضي وضيــــاع  -
للمـــوارد في نفـــــس الوقــــت، إذ لا يرجــــع الأفــــراد 
المدربـون إلى العمـل في الخدمـة المدنيــة. فمــاذا ينبغــي 
القيـام بـه حـتى يصبـــح التدريــب أداة مفيــدة لتكيــف 

الإدارة على نحو فعال مع العولمة؟ 
الموظفون المدنيون مفاتيح النجـاح في اسـتغلال فوائـد  -
العولمـة في الإدارة العامـة: فمـا هـي الاسـتراتيجية الــتي 
ينبغــــي الأخــــذ ــــا لاجتــــذاب أفضــــل الموظفـــــين 
والاحتفـاظ ـم مـع تعزيـز تكـافؤ الفـرص علـى غــرار 

رب العمل النموذجي؟ 
 

العولمة والإدارة الاقتصادية العامة   دال -
الملامح الرئيسية 

ـــذي أعــده الأمــين العــام،  وفقـا لمـا جـاء في التقريـر ال - ٧٥
ــــة القائمـــة بـــين العولمـــة والإدارة  نــاقش فريــق الخــبراء العلاق
ـــا  الاقتصاديــة العامــة مركــزا علــى النــهج المفاهيميــة والقضاي
المطروحــة في مجــالي العولمــة الاقتصاديــــة والإدارة الاقتصاديـــة 
العامــة؛ وعلــــى دور مختلـــف مؤسســـات الإدارة الاقتصاديـــة 
العامـة في تسـيير الاقتصـاد، والنظـم الوطنيـــة والعالميــة لــلإدارة 

الاقتصادية العامة. 
والعولمـة ليسـت عمليـة آليـة بـــل عمليــة ترتكــز علــى  - ٧٦
القرارات الواعية التي تتخذها الحكومات في مجال السياسات. 
وتنبني العولمة الاقتصادية، أي زيادة التكـامل عـبر الحـدود بـين 

النظـم الاقتصاديـة الوطنيـة، علـى القـــرارات المتخــذة في مجــال 
السياسـات مـن حيـث تحريـر الأسـواق والتطـور التكنولوجــي. 
وتتمثل الملامح الرئيسية للعولمة في زيـادة التدفقـات التجاريـة، 
والتدفقـات مـــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة والتدفقــات 
الرأسماليـة في علاقتـها مـع النـاتج المحلـي الإجمـــالي، فضــلا عــن 
تكامل أسواق المنتجات والرساميل بين البلدان. ويمكن اعتبار 
العولمـة أساسـا ظـاهرة اقتصاديـة تـترتب عليـــها آثــار هامــة في 
االين السياسي والاجتماعي. وليس للعولمـة أي معيـار كمـي 
مـرض: فكـون بعـض المنـاطق تتلقـى نصيبـا أدنى مـن تدفقـــات 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم لا يعني بالضرورة أـا 
ليست أكثر انفتاحا على الأسواق العالمية مما كانت عليـه قبـل 

٢٠ سنة مضت. 
وانتــهى الخــبراء إلى أن العولمــة تختلــف عــن مراحــــل  - ٧٧
التكـامل السـابقة في عـدد مـــن الجوانــب. ففــي المقــام الأول، 
تزايدت سرعة وحجم وكثافة المعاملات عـبر الحـدود بصـورة 
جذريـة (كمـا تبينـه البيانـات عـن التجـارة والتدفقـات الدوليــة 
الأخرى)؛ وثانيا، تزايد مسـتوى اخـتراق الأسـواق مـع زيـادة 
ـــى مســتوى  مسـتوى التجـارة؛ وبالتـالي فـإن المنتجـين حـتى عل
القواعد الشعبية يتأثرون الآن بتقلبات الأسعار العالمية؛ وثالثا، 
رغـم تركـز الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة في منـــاطق قليلــة، 
ـــالم علــى حوافــظ وغيرهــا مــن  تحصـل منـاطق أخـرى مـن الع
ـــى  التدفقــات القصــيرة الأجــل الــتي تؤثــر تأثــيرا ملحوظــا عل
اســـتقلالية المديريـــن والمســـؤولين العـــــامين في مجــــال وضــــع 
السياسات؛ ورابعا، من السـمات الهامـة للعولمـة ظـهور سـوق 
عالميـة يمكـن العمـل في إطارهـا بالأسـعار العالميـة. ومـــع زيــادة 
ـــــح الآن نطــــاق تذبــــذب  مســـتوى تكـــامل الأســـواق، أصب
مستويات الأسعار في معظم الفئات بـين غالبيـة البلـدان نطاقـا 

ضيقا جدا. 
وأخـــيرا وليـــس آخـــرا، تعـــد الشـــــركات المتعــــددة  - ٧٨
ـــاحة  الجنسـيات مـن الجـهات الفاعلـة الهامـة الجديـدة علـى الس
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ــها  الاقتصاديـة العالميـة. وقسـمت هـذه الشـركات سلسـلة قيمت
فيما بين البلدان وأصبحت ذات قدرة هائلة وكبيرة في التأثـير 
علــى عمليــة تخصيــص المــوارد إذ أن حجــم التجــارة داخــــل 
ـــابعتين) يفــوق  الشـركة الواحـدة (أي التجـارة بـين شـركتين ت
الآن حجم العمليات التجارية البحتة وعلاوة على ذلك، فـإن 
زيادة بروز هذه الشركات عبر الوطنية لا يعني تكامل أسواق 
المنتجـات النهائيـة عـــبر الحــدود فحســب بــل وأيضــا تكــامل 
ــــذه  أســـواق المنتجـــات الوســـيطة. وصحيـــح أن تدفقـــات ه
الشـركات أي تدفقاـا مـن الاسـتثمارات الأجنبيـــة المباشــرة، 
مركزة في مناطق قليلة. بيـد أن هـذا لا يعـني أن هنـاك منـاطق 
أخرى ليست معولمـة إذ أـا تتنـافس فعـلا مـن أجـل اجتـذاب 

تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العالمية.  
وتعـرف الإدارة الاقتصاديـة العامـة بأـا عمليـة تنظيـم  - ٧٩
العمـل الجمـاعي في مجـال الاقتصـاد. وتشـمل المحيـط المؤسســي 
المتمثــل في الأطــر القانونيــة والتنظيميــة؛ ومؤسســــات الإدارة 
المحـــددة مـــن قبيـــل الشـــبكات والهيـــاكل الهرميـــــة الســــوقية 
ـــدول، والأســواق وغيرهــا مــن الشــبكات)،  (الشـركات، وال
وعمليـــة تنظيـــم المعـــاملات الاقتصاديـــة، ونطـــــاق التدخــــل 

الحكومي وشكله (السياسات العامة المختلفة). 
وركـزت المناقشـات الأخـيرة علـى انتقـــاء مؤسســات  - ٨٠
الإدارة العامـة المناسـبة، وبـالتحديد علـى دور كـل مـن الدولــة 
والســوق في الإدارة الاقتصاديــــة العامـــة والمـــهام الاقتصاديـــة 
ـــة. ولاحــظ فريــق الخــبراء أن  الرئيسـية الـتي تضطلـع ـا الدول
ـــا نحــو اســتخدام الأســواق باعتبارهــا مؤسســات  هنـاك اتجاه
للإدارة العامة، والحد مـن دور الدولـة باعتبارهـا مؤسسـة مـن 
مؤسسـات الإدارة الاقتصاديـة العامـة وتجـاهل الأهميـة النســـبية 
التي تكتسيها البيئة المؤسسية. وتستند هــذه الاتجاهـات أساسـا 
إلى النظريـات الاقتصاديـة الكلاســـيكية المحدثــة وترتكــز علــى 
معايـير الكفـاءة. وتكفـي الإشـارة إلى نظريـــة الاختيــار العــام، 
ونظرية الوكيل الرئيسي، والاقتصاديات المؤسسـية الـتي تركـز 

على تكاليف المعـاملات. ويعتـبر أن الدولـة بوصفـها مؤسسـة 
مــن مؤسســات الإدارة الاقتصاديــة العامــة مثقلــة بتشـــوهات 
ـــــل الســــعي إلى تحصيــــل الريــــع  العمليـــة السياســـية مـــن قبي

والبيروقراطية.  
ويتضــح الاتجــاه نحــو اســتخدام الأســواق باعتبارهـــا  - ٨١
مؤسســــة مــــن مؤسســــــات الإدارة العامـــــة في: سياســـــات 
ــل  الخصخصـة والتسـويق والغـاء الضوابـط التنظيميـة، وفي تحوي
ــــها  المــهام الســابقة للقطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص وجعل
تعاقدية، وزيادة اسـتخدام آليـات وعقـود شـبه سـوقية لتنظيـم 
أنشطة القطاع العام، وبذل جهود للحد من الإيرادات العامـة 

ومستويات الإنفاق.  
وانحصـر الـدور الاقتصـادي المتصـــور للدولــة ونطــاق  - ٨٢
التدخـل الحكومـي وشـكله في تصحيـح أوجـــه قصــور ســوقية 
محـددة مـن قبيـل الاحتكـارات، والعوامـل الخارجيـة، والحاجـــة 
إلى توفير المنافع العامة، وعدم تناظر المعلومات، وبعـض المـهام 
المحـدودة لإعـادة التوزيـع وتوفـــير الأطــر القانونيــة والتنظيميــة 

المناسبة.  
ــــوازن أن (أ) دور الدولـــة في توفـــير  ويبــين تقييــم مت - ٨٣
الإطار القانوني والتنظيمـي لم يقـدر حـق قـدره؛ (ب) الحاجـة 
إلى تصحيح نتائج السوق من خـلال سياسـات التوزيـع قـد تم 
تجاهلـها، ممـا أدى إلى زيـادة أوجـه عـدم المسـاواة؛ (ج) أهميـــة 
نظــم الضمــــان الاجتمـــاعي وشـــبكات الأمـــان الاجتمـــاعي 
ــــا؛  باعتبارهـا مـن مـهام الدولـة الأساسـية لم تقـدر حـق قدرهــ
(د) دور الدولــة باعتبارهــا مؤسســة مــــن مؤسســـات الإدارة 
ـــح للدولــة دور  الاقتصاديـة العامـة قـد تم تجاهلـه: فحينمـا يصب
تنظيمـي بدرجـة أكـبر، لا يمكـن تنظيـم كـل شـيء مـن خــلال 
الأسواق. وأكدت النتـائج العمليـة للإصلاحـات المضطلـع ـا 
على هذا المنوال في البلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة 
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والبلدان النامية من جديـد مـا للدولـة مـن دور هـام في الإدارة 
الاقتصادية العامة. 

وفيما يتعلق بالإدارة الاقتصادية العامة، ينبغـي اعتبـار  - ٨٤
كل من الدول والأسواق مؤسسات هامة داخل نظـام الإدارة 
الاقتصادية العامة. فالدول هي الجـهات الفاعلـة الرئيسـية الـتي 
تحـدد سمـات الأســـواق. وهنــاك اتجــاه جديــد في آليــة الإدارة 
العامة – لا يتمثل لا في الأسواق ولا في الدول – وهـو ظـهور 
شبكات موحدة تتألف أساسا من الجهات الفاعلة الاقتصاديـة 
اتمعة طواعية والمتمتعـة بقـدرات التنظيـم الـذاتي. ويمكـن أن 
تقـوم هـذه الشـــبكات بــدور رئيســي في إطــار تكييــف نظــم 
الإدارة العامـــة الوطنيـــة مـــع العولمـــة. إذ يمكنـــــها أن تفســــد 
الأسـواق، وتفسـد الـدول، وتخـل بالتنـافس لكـن يمكنـها أيضـا 
ـــدول علــى  أن تكـون مـن عوامـل التنميـة العادلـة. وقـدرات ال
التحكم في هذه الجهات الفاعلة الذاتية التنظيم هي الـتي تحـدد 
ـــيرة مــا إذا كــانت هــذه الشــبكات ســتكون مــن  بدرجـة كب
عوامـل فسـاد الســـوق أو مــن عوامــل التنميــة (ضبــط عمليــة 
ــــة مفتاحـــا  التنظيــم الــذاتي). وتعتــبر القــدرة المؤسســية للدول
لتحقيق نتائج إيجابية في التفاعل بين مؤسسات الإدارة العامة. 

 
القضايا الرئيسية 

وأشــار الخــبراء إلى أن هنــاك عــاملين هــــامين لفـــهم  - ٨٥
أسباب ظهور العولمة. ومـن هـذه الأسـباب التكنولوجيـا. بيـد 
أن التركـيز فقـط علـى التكنولوجيـا يـؤدي إلى الوقـوع في فــخ 
الجبرية التكنولوجية. فالتركيز على التكنولوجيا فقـط وتـأكيد 
أن السياســة خاضعــة للتكنولوجيــا والاقتصــــاد يعـــني اعتبـــار 
السياسة ظاهرة ثانوية. وهذا بـلا شـك غـير صحيـح. ويتمثـل 
ــة  العـامل الثـاني، وهـو عـامل مـهم في فـهم سـبب ظـهور العولم
وطريقة وظروف ظهورها، في إدراك التغيرات التي تطرأ علـى 
السياسات، على مستويي الاقتصاد السياسي المحلي والاقتصاد 

السياسي الدولي على السواء. 

ــــة أو التكـــامل الاقتصـــادي  وتؤثــر العولمــة الاقتصادي - ٨٦
ـــن حيــث  المعمـق علـى الأنظمـة الوطنيـة لـلإدارة الاقتصاديـة م
ضرورة تكييف السياسات والمؤسسات الوطنية. وأشار فريـق 
الخبراء إلى أهمية التشديد على القيـود الـتي تواجهـها الـدول في 
سياق العولمة. ولكـن يتعيـن أيضـاً التشـديد علـى الفـرص الـتي 
تنشأ والآثار الـتي تقـع علـى الـدول مـن جـراء العولمـة. ويعـاني 
العالم النامي من القصور في القـدرات المؤسسـية الـتي تسـتطيع 
أن تسـاعد الـدول في الاسـتجابة للعولمـة، ومـن المشـــكوك فيــه 
أا ستتوافر على المـــــــدى القريب. والـــــــدول الضعيفـة الـتي 
لا تملك حتى القـدرة الملائمـة في ميـدان التنظيـم الداخلـي هـي 
أيضا ضعيفـــــــة على الصعيـــــــد الـدولي. والـدول الـتي غالبـــا 
ما تسيطر عليها المصالح الاقتصادية تخـلّ بالانعكـاس المتـوازن 
للمصالح الوطنية المختلفة. ويجب أيضا إيـلاء الاهتمـام الكـافي 
ــــي كعمليـــة موازنـــة  لتمكــين المؤسســات علــى الصعيــد المحل

للعولمة. 
وأثار فريق الخبراء مسألة رئيسـية تتصـل بآثـار العولمـة  - ٨٧
الاقتصاديـة علـى السـيادة الوطنيـة واسـتقلال الإرادة في تقريـــر 
السياســات العامــــة. فقـــد كـــانت السياســـات والمؤسســـات 
وأدوات السياسـات العامـة علـى الصعيـــد الوطــني موجهــة في 
المقام الأول نحو الأسواق الإقليمية الوطنية. وبنشـوء الأسـواق 
العالميـة، أضحـت آثـار السياســـات الوطنيــة القائمــة محــدودة. 
ومن الأمثلة الواضحة علـى ذلـك ميـدان السياسـات الضريبيـة 
والاجتماعيـة، ممـا يضـع بعـض القيـــود علــى اســتقلال الإرادة 
ـــد الوطــني. وفي  الوطنيـة في تقريـر السياسـة العامـة علـى الصعي
الوقــت الراهــن، غالبــا مـــا تختلـــف الجغرافيـــات الاقتصاديـــة 
ـــــارس الحكومــــات علــــى أقاليمــــها  والسياســـية، ولـــذا لا تم
الاقتصاديـة الســـيادة نفســها الــتي كــانت تمارســها مــن قبــل. 
وتظـهر أوجـه عـدم تناسـق معينـة بـين الحـيز السياسـي والحـــيز 

الاقتصادي اللذين تمارس عليهما الدول سيادا. 
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وإضافـة إلى ذلـك، يـتزايد بـروز أشـــكال أخــرى مــن  - ٨٨
هيــاكل الحكــم. ولــذا، فإنــه يتعيــن علــى أي تحليــل لطريقـــة 
مواجهة العولمة وأثرها على الحكم أن يأخذ بالاعتبـار أشـكال 
الحكم الأخرى. ولكن مـن المـهم ملاحظــــــــة أن الحكومـات 
ـــا. ولــذا، فــإن فريــق   سـتهانـا بدرجـة لا يلا يـزال لهـا وز
الخبراء، الذي شـدد علـى أشـكال الحكـم الأخـرى، لم يقصـد 
التقليل من أهمية الدور الذي تقوم به الحكومات التي تتواصـل 

أهميتها بأشكال عديدة ترد مناقشتها أدناه. 
إن تكييــف أنظمــة الإدارة الاقتصاديــة الوطنيــــة لازم  - ٨٩
ولكنه لا يكفي لمواجهة العولمـة الاقتصاديـة. ويمكـن أن تتخـذ 
الاستجابات الدولية أشـكالا مختلفـة، كوضـع المعايـير وتنسـيق 
ــــام  السياســات وتوافقــها. والخيــار النظــري الــذي يقــول بقي
حكومــة عالميــــة ليـــس عمليـــا لأســـباب تتعلـــق بالمشـــروعية 
والفعالية. ولا تزال الترتيبات فوق الوطنيـة الـتي نفـذت فعـلا، 

كالاتحاد الأوروبي، محدودة للغاية. 
ولـذا، فـإن الخيـــارات الوحيــدة القابلــة للتطبيــق هــي  - ٩٠
الترتيبـــات الحكوميـــة الدوليـــة الـــتي ترســـــي أنظمــــة الإدارة 
الاقتصاديـة العالميـة (أنظمـة اقتصاديـة دوليـة) الـتي تتـولى وضــع 
مبادئ التعاون الدولي ومعاييره وقواعده في اـالات التنفيذيـة 
للعلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة، ولكنــها تضــع أيضــا معايــــير 
للسياسـات الوطنيـة (خلـــف الحــدود). وتديــر هــذه الأنظمــة 
التنظيمية العالمية منظمات دوليـة. وأبـرز مثـال علـى ذلـك هـو 
النظـام التجـاري للاتفـــاق العــام بشــأن التعريفــات الجمركيــة 
ـــت  والتجــارة (�غــات�)/منظمــة التجــارة العالميــة. ومــا زال
الأنظمة المتصلة بالمالية والاسـتثمار والتنـافس مشـرذمة. وأثـار 
فريق الخــبراء مسـألة إمكانيـة النظـر في وضـع ترتيبـات ضريبيـة 
دولية خارج نطاق الترتيبات الثنائية القائمـة. فـإذا تعـذّر علـى 
ـــة، فســيتعين  الحكومـات الوطنيـة أن تمـارس سـيادا الاقتصادي
عليـها بـالحري أن تتـدارس بجديـــة أكــثر إمكانيــة الدخــول في 
ترتيبـات حكوميـــة دوليــة. ويتوجــب التوصــل إلى حــلّ دولي 

فعـال لمسـائل كتحديـد أسـعار التحويـل، الـتي غالبـاً مـا تعجـــز 
الحكومات بمفردها عن السـيطرة عليـها، والملاجـئ الضريبيـة. 
ويتسم ذلك بالأهمية لأنه إذا خسـرت الحكومـات الإيـرادت، 
فإــا تفقــد قدرـــا علـــى تقـــديم الخدمـــات العامـــة وتنفيـــذ 

السياسات الاجتماعية. 
وتضـم الجـهات الفاعلـة في الإدارة الاقتصاديـة العالميــة  - ٩١
ـــــة الدوليــــة (المؤسســــات)  الحكومـــات والأنظمـــة الاقتصادي
والقطـاع الخـاص، ولا سـيما الشـركات المتعـــددة الجنســيات. 
وبالرغم من الإقرار بالدور الذي تؤديه هذه الشركات كقـوة 
دافعـة في عمليـة العولمـة، فلـم تتحـدد بعـــد الأدوار الــتي يمكــن 
للدول والأنظمة الدولية أن تقوم ـا في تشـكيل نظـام الإدارة 

الاقتصادية العالمية. 
ومع أن أنظمة الإدارة الاقتصادية العالمية المشـار إليـها  - ٩٢
أعـلاه تعتـــبر خيــارات قابلــة للتطبيــق لمعالجــة مســائل العولمــة 
ـــزال هنــاك عــدد مــن المســائل الــتي يتعيــن  الاقتصاديـة، فـلا ي

معالجتها : 
(أ) كثيراً ما تعكس المواقف الوطنية بشكل غير 
متناسب مصالح اموعـات التجاريـة ذات النفـوذ، ولا سـيما 
الشركات المتعددة الجنسيات. وفي معظم الأحـوال يـدل عـدم 
ـــة رسميــاً في المفاوضــات بشــأن  تمثيـل الجـهات الرئيسـية الفاعل

الأنظمة الاقتصادية على وجود اختلال؛  
غالبا ما يعكس الاتفاق على المبادئ والمعايير  (ب)
والقواعد في المقام الأول مصـالح الـدول المهيمنـة اقتصاديـا، إذ 
تهمل مصالح البلدان النامية في كثير مـن الأحـوال نظـرا لعـدم 
تكافؤ القوة. وكثيرا ما توجه آليات الحكم (التصويت واتخـاذ 
القرارت) نحو مصالح البلدان القوية (مثـلا، التصويـت المرجـح 
في صندوق النقد الدولي). وحتى منح كل دولة صوتـا واحـدا 
واعتمــاد مبــدأ توافـــــق الآراء في منظمـــة التجــــارة العالمـــــية 



00-4806823

E/2000/66

لا يكفــلان في أغلــب الأحيــان انعكاســــا متوازنـــا للمصـــالح 
الوطنية المختلفة؛ 

ـــــة مصــــاعب جديــــة  تواجـــه البلـــدان النامي (ج)
ومــتزايدة بالنســبة إلى قدراــا التفاوضيــة نظــــرا للقصـــور في 

الموارد البشرية المؤهلة؛ 
غالبـاً مـا تكـون شـفافية اتخـاذ القــرارت غــير  (د)
ـــين مــن اتمــع المــدني  كافيـة. ويتعيـن النظـر في مشـاركة ممثل
(المنظمـات غـير الحكوميـــة). وبــالرغم مــن أن أنظمــة الإدارة 
الاقتصادية العالمية هــذه لا تتسـم بالكمـال، فإـا تبقـى البديـل 
الوحيد القابل للتطبيـق. فـهي توفـر للـدول ،ولا سـيما الـدول 

الضعيفة، فرصة المشاركة في وضع القواعد الدولية. 
ـــدرات الــدول في ثلاثــة  وفي الختـام، يمكـن تصنيـف ق - ٩٣
أبعــاد مختلفــة: (أ) البعــد التنظيمــي؛ (ب) والبعــد المتمثـــل في 
تقـديم الخدمـات؛ (ج) والبعـد التمكيـني. وشـدد فريـق الخــبراء 
على البعد التنظيمي/المؤسسي للدولة بوصفـه العـامل الرئيسـي 
لبنــاء القــدرات في ســياق العولمــة. فالدولــة بحاجــة إلى قـــدرة 
تنظيمية قوية كعنصــر أساسـي. ويقـوم البعـد التمكيـني للدولـة 
بـدور رئيســـي في تكييــف القطاعــات الوطنيــة مــع الأســواق 
الداخلة في عملية العولمة. وترتبط هذه القدرات ارتباطا وثيقـا 
ـــة  بوظـائف الدولـة الاقتصاديـة، وفي الأسـاس الوظيفـة التنظيمي
ووظيفة إعادة التوزيع. وكما تدل على ذلـك تجـارب البلـدان 
المتقدمـة النمـو، لا يوجـد أي ترابـط جلـي بـين درجـة انفتـــاح 
الاقتصادات الوطنية علىالأسواق العالمية وتخفيض حجم دولة 
الرفاهيـة أو الحـد منـها. ولـذا، يجـب ألا ينظـر إلى العولمـة علــى 
ــــتي تقـــدم  أــا عمليــة تــؤدي لا محالــة إلى تفكيــك الدولــة ال

الخدمات أو دولة الرفاهية. 
ـــذي تضطلــع بــه  وتشـدد العولمـة علـى أهميـة الـدور ال - ٩٤
ـــة، إذ أن المؤسســات ذات الكفــاءة  المؤسسـات المحليـة والدولي
تسهم في تشكيل الأسعار بصـورة ذات كفـاءة. والقصـد هـو 

تبيـان المؤســـــــسات غـير العاملـة والمؤسسـات العاملـة وكيفيـة 
إصـــلاح المؤسســـات غـــير العاملـــة أوتغييرهـــا أو اســــتبدالها. 
والتعامل مع العولمة يعني أيضـا حاجـة المزيـد مـن الأسـواق إلى 
مزيد من الإدارة. فالأسـواق لا تعمـل في فـراغ، وهـي بحاجـة 
إلى التنظيـم لكـي تعمـل، أي إلى مؤسسـات لـلإدارة. وعــلاوة 
على ذلك، تشكل الأسعار بنى اجتماعية لأا تتحدد من قبـل 
الأسواق التي تشكل هي نفسـها بـنى اجتماعيـة. ولـذا، عندمـا 
يتنـاول تحليـل السياسـات تشـكيل الأسـعار المناسـبة، يجـــب أن 
ينظـر أيضـا في معرفـة الأسـباب الكامنـة وراء تـــوازن الأســعار 
علـى صعـد معينـة دون أن تكـون كذلـك علـى صعـد غيرهـــا. 
ويتسم ذلك بالأهميـة لأن أكـثر مـن ٧٠ إلى ٨٠ في المائـة مـن 
ـــة، إذ باســتطاعة ٨ إلى ١٠  الأسـواق العالميـة أسـواق احتكاري
ــة  منتجـين أن يسـيطروا علـى حصـص مـن ٨٠ إلى ٩٠ في المائ
من الأسواق. ولذا، يتعـين في ظـل عـالم يـتزايد فيـه المحتكـرون 
أن تـدرك الأسـباب الكامنـة وراء طغيـان بعـض الأسـعار علــى 

غيرها. 
وتقدم فريق الـــــخبراء بمقترحـات عامـة يفيـد أحدهـا  - ٩٥
بأنه لا بد من وجود أسواق �تسـابقية�. ولم يسـتخدم فريـق 
الخـبراء كلمـة �تنافسـية� نظـــراً لمدلولهــا الضمــني العقــائدي، 
واستخدم كلمة �تسابقية� لأن عمليتا التحرير ورفـع القيـود 
ليستا غاية بحـد ذامـا. فحلـول احتكـار خـاص محـل احتكـار 
حكومي نتيجةً للتحويل إلى القطاع الخـاص لا يزيـد الفعاليـة، 

مما يتطلب في هذه الحالة نشوء أسواق تسابقية. 
هــاء – موجـــــــز المناقشـــــــة الــتي تنـــــــاولت مؤشـــرات 

القطاع العام   
مؤشرات القطاع العام 

نـاقش الاجتمـاع الموضـوع المذكـور أعـــــلاه اســـتنادا  - ٩٦
إلى وثيقـــــــة معنونـــــــة �مؤشــــــــرات القطــــــــاع العــــــــام� 

(ST/SG/AC.6/2000/L.2). وتناولت الوثيقة أربعة أسئلة : 
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كيــف يمكــن قيــاس حجــــم القطـــاع العـــام  (أ)
نظريا؟ 

ـــد  كيـف يمكـن قيـاس هـذا الحجـم علـى صعي (ب)
الواقع، في ظل القصور الذي يشوب البيانات الموجودة؟  

مـا الـذي يفســـر التبــاين الملحــوظ في حجــم  (ج)
القطاع العام؟ 

ـــتي يمكــن أن تعطــي  مـا هـو نـوع البيانـات ال (د)
صورة معقولة للقطاع العام في بلد معين؟ 

ـــدا علــى بدايتــه  وركّـزت الوثيقـة علـى العقـد المنصـرم، وتحدي
(١٩٩٠) وعلـــى ســـنة ١٩٩٧، وهـــي آخـــر ســـــنة تتوافــــر 
ـــة كبــيرة مــن  معلومـات بشـأا في الوقـت الراهـن عـن مجموع

البلدان. 
وعرض التقرير عددا من الاستنتاجات. فقياس التأثير  - ٩٧
الكلـي للدولـة علـى اتمـع مهمـة صعبـة، ولكـن يمكـن قيـــاس 
بعض جوانب حجم القطاع العام. وأشير إلى أن النهج القـائم 
على الإنفاق، الذي يتطلب الإلمام بالنظـام الضريـبي للحكومـة 
وبمعدلات إنفاقها، يشكل أفضـل قيـاس للقطـاع العـام. وهـذا 
صحيـح مـن الوجهـة النظريـة. أمــا القيــاس الفعلــي، فيتضمــن 
عـددا ضخمـا مـن المشـاكل المتصلـة جوهريـــا بتوفــر البيانــات 

وقابليتها للمقارنة ونوعيتها. 
وبـالرغم مـن سـوء نوعيـة البيانـات المتوافـرة، أعطـــت  - ٩٨
الاختبارات الإحصائية لـمحددات حجم القطـاع العـام نتـائج 
جديــرة بالاهتمــام. فعندمــا تقــــاس الحكومـــة بالعمالـــة الـــتي 
تسـتخدمها أو بإنفاقـها الاسـتهلاكي، توجـد أدلـة قويـــة علــى 
تحقق وفورات بحجم ضخـم في تقـديم الخدمـات، ولكـن ليـس 
هناك ما يدل على أن حجـم الخدمـات الحكوميـة يتـأثر بمـدى 
اندمـاج البلـد في الأســواق العالميــة. وعندمــا تقــاس الحكومــة 
بإنفاق الحكومة المركزيـة، فـإن اندماجـها في الأسـواق العالميـة 
(العولمـة) هـو الـذي يحـدد حجمـها دون مـا يـدل علـــى تحقــق 

وفورات حجم. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن العلاقـة بـين العولمـة 
والإنفاق الحكومي هي علاقة إيجابية ومستمرة إذا مـا أخـذت 
ـــد  في الاعتبـار التغـيرات في الإنفـاق والعولمـة الـني شـهدها العق

الأخير عوضا عن معدلاما عند بداية عقد ما أو ايته. 
 

المسائل المتعلقة بمؤشرات القطاع العام 
أثـنى عـدد مـن الخـبراء علـى تقريـر الأمانـة العامـة عــن  - ٩٩
مؤشـرات القطـاع العـام. وعـرض خبـير مـن أمريكـــا اللاتينيــة 
تفاصيل الجهد الذي بذل في تلك المنطقـة لجمـع البيانـات عـن 
العمالــة الــتي يســتخدمها القطــاع العــام. وقــال إن اســـتجابة 
الحكومات في تلك المنطقـة لم تكـن بالمسـتوى المطلـوب. وإن 
الإحصـاءات المتوافـــرة تعــاني مــن انعــدام قابليــة المقارنــة بــين 
البلـدان. ومثـال ذلـــك أن بعــض البلــدان تضيــف إلى العمالــة 
ـــــاضون  الحكوميـــة المســـجلّة المدرســـين والأطبـــاء الذيـــن يتق
ــن  أجورهـم علـى أسـاس السـاعة أو الأسـبوع أو اليـوم بـدلاً م

الشهر أو السنة، في حين أن بلدانا أخرى تستثنيهم. 
١٠٠ - ونظرا للأهمية المعلقــة علـى مسـألة مؤشـرات القطـاع 
العام، اتفق الخبراء علـى أن مـن الأهميـة بمكـان وضـع منهجيـة 
متماسكة وتحسين توفير البيانات عـن القطـاع العـام. كمـا أن 
نوعيـة البيانـات لهـا أهميـة قصـوى لتحقيـق قابليـة المقارنـــة بــين 

البلدان ولإجراء التحليل التسلسلي الزمني. 
١٠١ -وأبـرز الخـبراء أهميـة جمـع البيانـــات عــن العمالــة الــتي 
ــــاق  تســتخدمها الحكومــة. ولكــن يتعــين أيضــا النظــر في إنف
الحكومة على جميع مستوياا. فالبيانات عن الحُكـــــــم المحلـي 
لا تتوافــر بالنســبة لكثــير مــن البلــدان، وتضطلــع مســـتويات 
الحكومـة الدنيـا بمسـؤولية التعليـم والصحـــة في بلــدان كثــيرة، 
وبالتالي لا تدخل هذه النفقات الاجتماعيـة ضمـن إحصـاءات 
الحكومة المركزية. ومن المفيد أيضا جمع البيانات عن الإنفـاق 

الضريبي وتحليلها. 
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ـــن المفيــد نشــر  ١٠٢ -وختامـا، كـان مـن رأي الخـبراء أنـه م
البيانات عن القطاع العام بصورة منتظمة، مصحوبة بالتحليل 

الملائم للتغيرات والاتجاهات. 
موجـز المناقشـــة بشــأن مشــروع ميثــاق الخدمــة  واو -

المدنية في أفريقيا 
ـــــة  ١٠٣ -عـــرض الحســـين عزيـــز، وزيـــر الوظيفـــة العمومي
والإصلاح الإداري في المغرب، مشروع ميثاق الخدمـة المدنيـة 
في أفريقيا باسم الفريق العـامل الـوزاري الأفريقـي. فأشـار إلى 
أن البلدان الأفريقية ترغب بواسطة هـذه الوثيقـة أن تغـرس في 
الخدمة المدنية القيم والسلوكيات اللازمـة لمواجهـة التحديـات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتكنولوجيـة الحاليـة في هـذه الحقبــة 
الجديـدة الـتي تتسـم بالعولمـــة. وفضــلا عــن الديباجــة، يتــألف 
الميثـاق مـن ثلاثـة أبـواب: (أ) أحكـام عامـة ـدف إلى تحســين 
فعالية الخدمة المدنية ومشروعيتها وعلاقاا مع المستفيدين من 
الخدمات؛ (ب) ومدونة قواعد سـلوك للموظفـين العموميـين، 
ـــــــدف إلى تعزيـز نزاهـة الموظفـين العموميـــين وأخلاقيــام؛ 
(ج) وأحكـام ختاميـة تتنـاول آليـات التنفيـذ والمتابعـة. وأشـــير 
إلى أن الوثيقة ما زالت مشـروعا يتعـين أن يقـره لاحقـاً مؤتمـر 

البلدان الأفريقية لوزراء الخدمة المدنية. 
١٠٤ -وخلال المناقشة، أجمـع المشـاركون علـى أن مشـروع 
الميثاق يمثل مبـادرة طيبـة للغايـة وهنـأوا الـوزراء الأفارقـة علـى 
العمـل الـذي قـــاموا بــه. إلا أــم لفتــوا انتباهــهم إلى النقــاط 
التاليــة: (أ) ضــرورة الإشــارة في الديباجــة إلى الخصوصيــــات 
والظروف السائدة في أفريقيا؛ (ب) وخطـورة إدخـال أحكـام 
في الميــــثاق تتناول الإقرار بالممتلكات والإثراء غـير المشـروع؛ 
(ج) وضــرورة توخــي المزيــد مــن الدقــة وذكــر المزيــــد مـــن 
التفاصيل بالنسبة إلى أجور الموظفين العاملين في قطاع الخدمــة 
المدنية وظروف عملهم؛ (د) وضرورة انطبـاق أحكـام الميثـاق 
ـــين؛ (هـــ) وضــرورة  علـى المسـؤولين السياسـيين و/أو العمومي

إعادة النظر في الأحكام المتعلقـة بالحيـاد السياسـي المتوقـع مـن 
موظفي الخدمة العامة. 

١٠٥ -نوقشت النقاط المذكـورة أعـلاه وأدلى الوزيـر عزيـز، 
وكذلك السيدة جيرالدين فريـزر – موليتيكـي، وزيـرة الخدمـة 
العامة والإدارة بجنوب أفريقيا، والسيد عثمـان بـاتوكو، وزيـر 
الخدمة المدنية والإصلاح الإداري في بنـن – وكلاهمـا عضـوان 
في الفريق العامل الـوزاري الأفريقـي، بإيضاحـات بشـأن هـذه 
التعليقات. وذكّروا المشاركين أيضا بأن مشروع الميثـاق هـذا 
يمثل وثيقة صادرة بتوافق الآراء، وأا أعـدت بنـهج تشـاركي 
وتقدمــي. وأخــيرا أبلغــوا فريــــق الخـــبراء أـــم ســـينقلون إلى 
زملائهم في الفريق العامل تعليقات فريق الخبراء ومقترحاته. 

١٠٦ -وفي ختـام المناقشـات بشـأن الميثـاق، قـدم المشــاركون 
التوصيات التالية: 

ينبغي للأمم المتحدة أن تسـاعد الحكومـات الأفريقيـة  �
ـــي  في تنفيـذ الميثـاق واسـتخدامه علـى المسـتوى الوطني

عقب اعتماده؛ 
وبمجرد اعتماد الميثاق ينبغي أن يـوزع داخـل البلـدان  �
مـن أجـل إيصـال المعلومـــات علــى نطــاق واســع إلى 

الجمهور؛ 
ــــــاق، يمكـــــن لإدارة الشـــــؤون  ونظــــرا لأهميــــة الميث �
الاقتصاديـة والاجتماعيـة أن تسـتعمل كمرجـع لدعــم 

المبادرات المماثلة في المناطق الأخرى؛ 
واستنادا على الوثائق والبيانات المتاحة بشـأن الخدمـة  �
العامـة في جميـع أنحـــاء العــالم، ينبغــي لإدارة الشــؤون 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة أن تنظــر في إعــداد ميثــــاق 
دولي للخدمـة العامـة يوافـق عليـه الـس الاقتصـــادي 

والاجتماعي. 
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الشــــبكة الحاســــوبية للأمــــم المتحــــــدة لربـــــط  زاي -
المؤسسات الإقليمية لأغـراض بنـاء القـدرات في 

مجالي الإدارة العامة والمالية العامة 
١٠٧ -مـن العسـير بمكـان أن يحظـى أي تعريـف عـام للعولمــة 
بـــالتقدير دون أن يقـــــر في البــــدء بمكوــــا الأكــــثر أهميــــة: 
المعلومات. ويؤدي الوصول إلى المعلومـات إلى الحصـول علـى 
المعارف عن العولمـة وتحقيـق فوائدهـا القصـوى. بيـد أنـه حـتى 
دون الوصول الأساسي للمعلومـات، أصبـح كثـير مـن الـدول 
النامية أكثر تأثرا بإحدى نتائج العولمة السـلبية: وهـي الفجـوة 
الرقمية وفي اية المطـاف الفجـوة الـتي تـزداد اتسـاعا بـين مـن 
يملكون ومن لا يملكـون. ولمسـاعدة البلـدان، وخاصـة البلـدان 
ــــات  الناميــة، في بنــاء قدراــا وتحســينها للوصــول إلى المعلوم
البالغة الأهمية من أجـل رفـع كفـاءة القطاعـات العامـة ووضـع 
السياسات بفعالية، ولإدارة هذه المعلومات وتبادلها، عـهد إلى 
ـــداد أول  شــعبة الاقتصــاد العــام والإدارة العامــة بمســؤولية إع
شبكة حاسوبية دولية لربط المؤسسات الإقليمية لأغراض بناء 
القدرات في مجالي الإدارة العامة والمالية العامة، والبدء في هـذه 
ـــذه المبــادرة مــن حســاب التنميــة  الشـبكة وإدارـا. وتمـول ه

بميزانية الأمم المتحدة البرنامجية. 
وقُـدم برنـامج الشـــبكة الحاســوبية لربــط المؤسســات  -١٠٨
الإقليمية لأغراض بناء القدرات في مجالي الإدارة العامة والمالية 
العامة في ١٢ أيار/مايو ٢٠٠٠، في الجلسـة العامـة للاجتمـاع 
الخامس عشر لفريـق الخـبراء. وبنـاء علـى اسـتجابة المشـاركين 
بحماس وإيجابية للعرض، فقد وجدت فكرة الشبكة وتطبيقـها 
تـأييدا واسـعا. وأعـــرب الحضــور عــن اقتناعــهم العميــق بــأن 
وجود شبكة للمعلومات والمعرفة مثل هذه الشبكة، يمكـن أن 
يمثل مكسبا حيويـا لصنـاع القرارالمسـؤولين العـامين. وتوصـل 
فريـــق الخـــبراء إلى توافـــق في الآراء بشـــأن الموقـــف الداعــــي 
لضـرورة أن يعمـل نظـام الشـبكة الحاسـوبية لربـط المؤسســات 

الإقليميةلأغراض بناء القدرات في مجالي الإدارة العامـة والماليـة 
العامة بكامل طاقته في القريب العاجل. 

وكما اتضح في الاجتماع الخامس عشـر، سـيعمل  -١٠٩
ــى  موقـع الشـبكة الحاسـوبية لربـط المؤسسـات الإقليميـة عل
ـــه مركــزا  الإنـترنت، وهـو موقـع سـهل الاسـتعمال، بوصف
لتبادل المعلومات ومدخلاً للعديد من الخدمات والعـروض 
ــــن عـــدد مـــن  الــتي ســتقدم عــبر الشــبكة الــتي تتكــون م
ــــة العاملـــة في مجـــال الإدارة  المؤسســات الإقليميــة والدولي
العامـة. وسـيكون للموقـع الـــذي يتوقــع أن يكــون متاحــا 
على الإنترنت في المسـتقبل القريـب طـابع إقليمـي ويشـمل 
مواقـع فرعيــة للتدريــب عــبر الإنــترنت، وتقــديم المشــورة 
التقنيـة وخدمـات المؤتمـرات؛ ودليـل عـــالمي؛ ومنشــورات، 
وتقـارير تحليليـة؛ ودراسـات حالـة؛ ونبـذاً قطريـة؛ وقواعــد 
بيانــات إحصائيــة؛ وعروضــــا للربـــط بمواقـــع المعلومـــات 
المتخصصــة، مثــل قواعــــد البيانـــات التشـــريعية الوطنيـــة؛ 
وصلات مباشــرة بأعضـاء الشـبكة الحاسـوبية للمؤسسـات 
الإقليميـــة؛ وتقـــويم للأحـــداث؛ وغرفـــة للتحـــادث عــــبر 

الإنترنت لتسهيل تبادل المعلومات بين المستعملين. 
وأثـنى أيضـا بصفـة خاصـة علـى تعزيــز مؤسســات  -١١٠
ــدان  الإدارة العامـة الإقليميـة وتبـادل الخـبرات الفنيـة بـين بل
الجنـوب. وفي هـذا الصـدد، ذكـر فريـق الخـبراء الحاجـة إلى 
ـــة  تعميـق أثـر الشـبكة الحاسـوبية لربـط المؤسسـات الإقليمي
من خلال تعزيز القدرات الوطنية عبر الوزارات والمـدارس 
ـــــدان الناميــــة  ومؤسســـات الإدارة العامـــة في فـــرادى البل
والبلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة علـى الوصـول 
إلى البيانات والمعلومات والتدريـب مـن خـلال تكنولوجيـا 

المعلومات. 
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ــائي  عرضـان قدمـهما برنـامج الأمـم المتحـدة الإنم حاء -
والبنك الدولي 

قـدم مديـر شـــعبة تطويــر الإدارة وشــؤون الحكــم  -١١١
ــا  التابعـة للبرنـامج الإنمـائي إلى فريـق الخـبراء اسـتعراضا عام
ـــة والماليــة  لأنشـطة البرنـامج الإنمـائي في مجـالي الإدارة العام
العامـة، مركـزا علـى الطريقـة الـتي أعيـد ـا توجيـه برامـــج 
ـــد التفكــير فيــها  المسـاعدة الخاصـة بالبرنـامج الإنمـائي وأعي
بصورة مختلفة تماماً خلال السنوات العشر الماضية. وتعـالج 
برامج البرنــامج الإنمـائي ثلاثـة مـن جوانـب شـؤون الحكـم 
وهـــــي: شـــــؤون الحكـــــــم السياســــــية، والاقتصاديــــــة، 
والاجتماعية. وفضلاً عن ذلك، وجـه الانتبـاه إلى شـواغل 
واحتياجات ثلاث من الجـهات الفاعلـة في القطـاع وهـي: 

الدولة، واتمع المدني، والقطاع الخاص. 
ويدرك البرنامج الإنمـائي ميزاتـه وجوانـب قصـوره  -١١٢
في تنفيـذ برامـج شـؤون الحكـم، ويسـتخدم نقـاط انطــلاق 
مختلفة لبدء مشاركته في برامج شؤون الحكم القطريـة عـبر 
الخدمـات الاسـتراتيجية، مثـل المسـاعدة في تطويـر قـــدرات 

شؤون الحكم الوطنية والمحلية وفي إدارة وتنسيق الموارد. 
ــــالبنك  وقــدم مديــر شــبكة إدارة القطــاع العــام ب -١١٣
الدولي أيضا إفادة إعلامية إلى فريق الخبراء بشأن الأنشـطة 
المضطلـع ـا في مجـال شـؤون الحكـم والمؤسسـات العامـــة، 
مع التركيز بصفة خاصة على جهود البنك الـدولي الحاليـة 
لمساعدة الحكومات المحليـة علـى مسـتوى القواعـد الشـعبية 

وسياسات مكافحة الفساد. 
ووصـف المديـــر أنشــطة البنــك الــدولي في عــدد مــن  -١١٤
البلدان، مع تقييـم للأنشـطة المتعلقـة بالقطـاع العـام بنـاء علـى 
دراســـات اســـتقصائية للموظفـــــين الحكوميــــين ومســــتعملي 
الخدمـات الحكوميـة، والمسـاعدة عـبر أدوات إقـراض مناســـبة، 
ـــدرات شــؤون  مثـل تقـديم القـروض طويلـة الأجـل لتحسـين ق

الحكم. 

استعراض برنامج الأمم المتحدة في مجـال الإدارة  طاء -
العامة والمالية العامة 

١١٥ -حســبما ينــص عليــه نظامــا الأمــم المتحــــدة الإداري 
والأساسي اللذان يحكمان تخطيط البرامج والجوانب البرنامجيـة 
للميزانيـة ورصـد التنفيـذ وطـرق التقييـم، قـام فريـق الخــبراء في 
اجتماعه الخامس عشر، عملا بتوصية لجنة الـبرامج والتنسـيق، 
باستعـــراض الخطـــة المتوسطة الأجـل للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ 
لبرنامج الأمم المتحدة في مجـالي الإدارة العامـة والميزانيـة العامـة 
في سياق الخطة المتوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة المتعلـق 
بالشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة. ووافـق فريـق الخـبراء علـى 
ضرورة أن تكون الخطة المتوسطة الأجل موجهة نحـو النتـائج. 
وركز أيضا بشدة على ضرورة أن تكون المسـائل الـتي تناولهـا 
ـــــدول  برنـــامج الإدارة العامـــة والماليـــة العامـــة ذات أهميـــة لل
الأعضـــاء وعلـــى ضـــرورة أن يوفـــر فريـــق الخـــبراء القيــــادة 
ـــة. واقــترح فريــق  للحكومـات في هـذه اـالات البالغـة الأهمي
الخبراء كذلك تحديد أولويات متدرجة واسـتراتيجيات لتقـديم 
مزيـد مـــن التوجيــه لدعــم العمــل الجــاري في ســياق برنــامج 
الإدارة العامـة والماليـــة العامــة. وــذا المعــنى، أشــار فريــق إلى 
الخبراء ضرورة توجيه الانتباه إلى موضوعـين هـامين ورئيسـين 
هما: (أ) تعزيز تطوير السياسات القطرية والقدرات المؤسسـية 
والإدارية للتعامل مع العولمة، (ب) والأدوار الخاصة بكـل مـن 

الدولة والسوق في عملية التنمية. 
١١٦ -وفي ضوء المناقشات، يوصــي فريـق الخـبراء بـأن ينقـح 
نص البرنامج الفرعي ٨ مـن الخطـة المتوسـطة الأجـل المقترحـة 
(الإدارة العامـة والماليــة العامــة والتنميــة) علــى النحــو الــوارد 

بالتفصيل في المرفق الأول أدناه. 
١١٧ -ولفـت مديـــر شــعبة الاقتصــاد العــام والإدارة العامــة 
ـــترة الســنتين  أيضـا نظـر فريـق الخـبراء إلى ميزانيتـه البرنامجيـة لف
٢٠٠٠-٢٠٠١. واتخـذ فريـق الخـبراء موقفـاً يقضـي بضــرورة 
أن تحتــل مســائل الإدارة العامــة والماليــة العامــة موقعــاً أكــــثر 
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وضوحـا في سـياق أنشـطة القطـاع الاقتصـادي والاجتمـــاعي. 
وركـز علـــى أهميــة هــذه المواضيــع في ســياق المناقشــات بــين 
الهيئات الحكومية الدوليـة التابعـة للأمـم المتحـدة، مثـل الـس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي، حسـبما أكـد ذلـك مــن قبــل قــرار 
الجمعية العامة ٢٢٥/٥٠. ورأى فريـق الخـبراء ضـرورة إتاحـة 
الفرصة للوزراء و/أو المسـؤولين الرفيعـي المسـتوى مـن الـدول 
الأعضـاء المسـؤولين عـن الإدارة العامـــة للالتقــاء بانتظــام مــن 
أجل مناقشة المسائل ذات الاهميــة المشـتركة، وتبـادل الخـبرات 

والابتكارات. 
ـــدة إصــدار المنشــور المتكــرر  ١١٨ -وحبـذ فريـق الخـبراء بش
المقـترح المعنـون �حالـة القطـاع العـام�. ووافــق علــى تنظيــم 
المنشور حول ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: البيانـات الأساسـية 
المتعلقـة بالقطـاع العـام والنبـذ القطريـــة والمســائل المواضيعيــة. 
وركز الفريق تركيزا كبيرا على أن يمثل هـذا المنشـور مسـاهمة 
ذات قيمـة قصـوى للبلـــدان كافــة وأن يســد ثغــرة في العمــل 
الجاري في مجال القطاع العام. وأيد فريق الخبراء بشـدة إدراج 
النبذ القطرية المقترحة في المنشور. وفي هذا الصدد، قـدم عـدد 

من المقترحات بشأن مضموا وشكلها. 
١١٩ -واقــترح فريــق الخــبراء تكويــن شــبكة مــــن جـــهات 
الوصـل الإقليميـة مـن أجـل جمــع معلومــات موثــوق ــا عــن 
بلـدان محـددة. وأوصـى أيضـا بـــالتركيز علــى البعــد التحليلــي 
للنبذ، وضرورة ألا تكون النبـذ معزولـة عمـا سـواها. وفضـلا 
عن ذلك، وافـق فريـق الخـبراء علـى ضـرورة طلـب التعليقـات 
ــــد الأمانـــة العامـــة  مــن البلــدان بشــأن النبــذ مــن أجــل تزوي
بمعلومات إضافية محددة أو حاسمة. وعـلاوة علـى ذلـك، اتفـق 
على التمييز بـين الأقطـار ذات الخـبرة الكبـيرة في مجـال الإدارة 
العامــة والبلــدان الــتي مــازالت في مرحلــة إنشــاء مؤسســــات 
الإدارة العامـة الخاصـة ـــا. وأعــرب فريــق الخــبراء عــن رأيــه 
القـاضي بضـــرورة أن تكــون النبــذ القطريــة، قــدر الإمكــان، 

منظمة ومتسقة من أجل السماح بإجراء المقارنة. 

١٢٠ -وقدمت أيضا توصيـات بشـأن المعايـير الـتي سـتتبع في 
تحديـد مواضيـع التقـارير المســـتقبلية. واقــترحت ثلاثــة معايــير 
ـــــترح  أساســـية، وهـــي: (أ) ضـــرورة أن يلـــبي الموضـــوع المق
اهتمامات البلدان؛ (ب) وضـرورة أن يكـون ذا أهميـة عالميـة؛ 
(ج) وضــــرورة أن يكــــون متطلعــــــا للمســـــتقبل وديناميـــــا 
ومستشــرفا، بقــدر الإمكــان، للاتجاهــات المســتقبلية لــلإدارة 

العامة. 
وفيمــا يتعلــق بمواضيــع المنشــورات، قدمــــت بعـــض  -١٢١
المقترحات، وتشمل: (أ) الحكومات وتكنولوجيـا المعلومـات، 

(ب) وقواعد السلوك في ميدان الخدمة المدنية. 
 

ــــذ قــــرار الجمعيــــة العامــــة  التقييـــم الخمســـي لتنفي
 ٢٢٥/٥٠

أوصـى فريـق الخـــبراء بضــرورة جمــع المعلومــات مــن  -١٢٢
الدول الأعضاء بشأن التقدم المحرز في إطـار القطاعـات العامـة 
الوطنيــة وإدراجــــها في التقريـــر المقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة. 
ــــر إلى الإنجـــازات الـــتي  وأوصــى، كذلــك، بــأن يشــير التقري
حققتـها الأمـم المتحـدة في هـذا اـال. وأعـرب فريـــق الخــبراء 
كذلـك عـن رأيـه بضـرورة تشـجيع الممثلـين الرفيعـي المســتوى 
علـى حضـور المناقشـة العامـة لهـــذا التقريــر وأن تنظــم الأمانــة 
العامة في تلك المناسبة أنشطة تقنية موازية لهـذا الحـدث، دون 

أن تتحمل المنظمة أي تكاليف إضافية. 
 

العلاقة مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة 
أيد فريق الخـبراء بشـدة فكـرة تعزيـز التـآزر والتعـاون  -١٢٣
ـــم المتحــدة في مجــالي الإدارة العامــة  والتنسـيق بـين برامـج الأم
ــــــها،  والخدمــــة العامــــة، وصنــــاديق الأمــــم المتحــــدة وبرامج
والوكالات المتخصصة، ومؤسستا بريتون وودز. واعتـبر هـذا 
التعــاون وســيلة لكفالــة الاســتخدام الأمثــل لقــدرات الأمــــم 
المتحدة الفنية والتقنية عبر تفـادي ازدواجيـة الأنشـطة وكفالـة 

الاستخدام الكفء للموارد. واعتــبر الخـبراء التعـاون أداة ذات  
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أهمية خاصة لمواجهة تحديات العولمـة الكثـيرة وبوصفـه أساسـاً 
ـــا  أفضـل في مجـال إصـلاح الإدارة العامـة. وأحـاط الخـبراء علم
مـع التقديـر بـالإبرام الوشـيك لعقـد إقامـة شـراكة اســـتراتيجية 
بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة والبرنـامج الإنمـائي 

في مجال شؤون الحكم والإدارة العامة الواسع النطاق. 
١٢٤ -ويقصـــد ـــذه الشـــراكة أن تعـــزز الصـــــلات بــــين 
السياســات الصــادرة عــن الهيئــات الحكوميــة الدوليـــة، الـــتي 
تخدمـها الإدارة، والـبرامج القطريـة، الـتي تقـع تحـــت مســؤولية 
البرنامج الإنمائي في المقـام الأول. وسـتكفل هـذه الشـراكة أن 
تتعاضد المنظمتان في هذا الميدان، وأن يعمـلا بطريقـة تكامليـة 
وغـير تنافســـية، وأن يعــززا ولايتيــهما وأنشــطتهما، ويتفاديــا 

ازدواجية الجهود. 
وأحـاط فريـق الخـبراء علمـا أيضـا بتوقيـع إبـرام اتفــاق  -١٢٥
ـــين شــعبة الاقتصــاد العــام والإدارة العامــة وبرنــامج  تعـاوني ب
اليونســـكو لإدارة التحـــولات الاجتماعيـــة. وســـــيعزز هــــذا 
الاتفـاق التعـاوني التواصـل وتبـادل المعلومـات في مجـال تطويـــر 

السياسات العامة.  
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  المرفق 

ـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥؛  ـــة للف نــص منقــح للخطــة المتوســطة الأجــــل المقترح
 البرنامج ٧ (الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) 

الفقرة ٧-٣٦ 
يضاف ما يلي بعد الجملة الأولى: 

�وينبغـي إيـلاء اهتمـــام خــاص إلى: (أ) تعزيــز قــدرات البلــدان علــى رســم 
ـــة للتعــامل مــع العولمــة، (ب) ودور كــل مــن الدولــة  السياسـات وقدراـا المؤسسـية والإداري

والسوق في عملية التنمية�. 
الفقرة ٧-٣٧ 

يضاف ما يلي: 
التواصل مع المؤسسات داخل منظومة الأمم المتحـدة والتعـاون معـها  �(و)

في هذا اال�. 
الفقرة ٧-٣٨ 

يستعاض عن النص كله بما يلي: 
تحسين الحوار فيما بين الحكومات وتيسير التوصل إلى توافق في الآراء واتخـاذ  (أ)

القرارات فيما يتعلق بتأثير التبعات الناجمة عن العولمة على الدولة. 
توسـيع الفـــهم المشــترك لــلإدارة العامــة والنــهج المتعلقــة ــا وتغــير قــدرات  (ب)

الحكومات. 
تعزيز الموارد المؤسسية والبشرية لقدرات الحكومات.  (ج)

إيجـاد تفـهم أوسـع وأعمـق للآثـــار الرئيســية للاقتصــاد العــام والإدارة العامــة  (د)
والمالية العامة على اتمع المدني. 

تحسين التواصل والتنسيق بـين المـداولات الحكوميـة الدوليـة والإقليميـة المعنيـة  (هـ)
ـــة الأمــم المتحــدة في مجــالات الإدارة  بالسياسـات والأنشـطة التنفيذيـة الـتي تضطلـع ـا منظوم

العامة والمالية العامة والتنمية. 
تعزيز تفهم أثر تطور الإنترنت على دور الدولة.  (و)
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تعزيز القدرة على تقييم جوانب الضعف الناشئة في قدرات الحكومات.  (ز)
تحسين تفهم الممارسات التنظيمية المعقدة للمعايير العالمية.  (ح)

زيـادة مشـاركة الأجـهزة الحكوميـة وغـير الحكوميـة في عمـــل برنــامج الأمــم  (ط)
المتحدة المبادر في مجالي الإدارة العامة والمالية العامة. 

الفقرة ٧-٣٩ 
يضاف ما يلي: 

عدد التقارير التحليليـة والمنشـورات بشـأن القضايـا الناشـئة في مجـالي  �(د)
الإدارة العامة والمالية العامة ونوعيتها�. 

 


